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لسمة تعتبر مسؤولية الحكومة أمام البرلمان ركنا جوهريا في النظام البرلماني، حيث تعد ا
 يا. المميزة له، حتى قيل أنه يكفي أن يقرر الدستور المسؤولية السياسية ليكون النظام برلمان
تجاه في إ وبإعتبارها الضابط الأساسي والهام في تحديد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

   خلق التوازن. 
ي ، فهتزداد أهمية البرلمانات في النظام الحكم من خلال جمعها لوظيفتين رئيسيتينلهذا 

لة الدو نين التي تحكم آراء المواطنين، كما أنها آلية تشريعية تضع القواهيكل نيابي يعبر عن 
بأسرها، كما تمتد أهمية البرلمان إلى أبعد من ذلك فهو يمثل مؤسسة رقابية على الجهات 

   التنفيذية. 
 ئيسيةكما يعد البرلمان بمثابة الخطوة الأولى لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث الر 

ت ليس وتبنى مبدأ الفصل بين السلطافي العملية السياسية ) التشريعية، التنفيذية، القضائية (، 
نما لتجنب الممارسة التعسفية للسلطة.    لتحقيق الكفاءة، وا 

وانطلاقا من مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية الذي يفرض أينما توجد السلطة توجد المسؤولية    
طر والعكس صحيح، فنجد المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان التي تعرف بأنها أمضى وأخ
ذ ل إوسائل رقابة البرلمان على الحكومة، يظل الجزاء المتمثل في معاقبة الحكومة سياسيا بالعز 

ن مقصرت أو خرجت عن النهج أو أخلت بالبرنامج الذي إستند عليه البرلمان في منحها الثقة هو 
ليه، عقبل الموافقة  ةعسير إن مصادقة على البرنامج يمر بمراحل وللإشارة فأوخم العواقب عليها، 

 د عرضوقد يرتب إستقالة الحكومة إذا رفض برنامجها، وقد يرتب حل المجلس النيابي إذ ما أعي
 من حكومة بديلة ورفضه المجلس، كما هو الشأن في النظام   السياسي الجزائري، يبرنامج ثان

ر د تثامما يعني أن المسؤولية في هذا النظام قد تثار قبليا بمناسبة مناقشة برنامج الحكومة، وق
 بعديا بمناسبة عرض البيان السنوي للسياسة العامة. 

سية تطوراً إقترن بالتطور الدستوري في الجزائر، فهي في دستور وقد عرفت المسؤولية السيا   
بتعديلاته حتى آخر تعديل لسنة  1996و1989غير تلك التي نص عليها دستور  1963
فلم يرد ذكر لمسؤولية الحكومة أو الوزراء أمام المجلس الشعبي  1976، أما في دستور 2016

ية جمهورية فقط دون غيره، مما يعني أن المسؤولالوطني، إنما نص على مسؤوليتهم أمام رئيس ال
 لم تكن بنفس المكانة وبنفس الدرجة عبر مسار النظام الدستوري السياسي منذ الإستقلال. 
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نية وعلى غرار الدول العربية نجد أن النظام الدستوري المصري كذلك تم إقرار الرقابة البرلما
 2014إلى غاية آخر دستور  1971ي دساتيرها من والمسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان ف

 لجزائر نجدها فعالة بنسبة معقولة.  والتي مقارنة مع ا
   أهداف الموضوع:: ثانيا

تعني إن الهدف من دراسة مسؤولية الحكومة أمام البرلمان في النظام الدستوري الجزائري، و 
ابة السياسية للحكومة، وما مدى فعالية رقدراسته إبراز ومعرفة كيف يثير البرلمان المسؤولية 

شرع البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية، وماهي الآليات والوسائل والأدوات التي منحها الم
سلطة الجزائري للبرلمان لطرح المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة، أو بعبارة أخرى لحماية ال

ي رفته فومواجهتها بهذه الوسائل، وكل هذا سنحاول معالتشريعية نفسها من هيمنة السلطة التنفيذية 
    هذا الموضوع.

 أسباب إختيار الموضوع: : ثالثا
 من الأسباب التي دفعتني إلى إختيار الموضوع:      

 تكمن في: الأسباب الذاتية: -1
ك الرغبة الشخصية لدراسة هذا الموضوع، ودراسته دراسة مقارنة بين الدساتير الجزائرية وكذل

بة مراق مقارنته مع النظام الدستوري المصري، ومعرفة الوسائل الرقابية الممنوحة للبرلمان من أجل
ثارة مسؤوليتها أمامه، وهل هناك وجود لإختلافات التي تنتج عنها لمواج هة عمل الحكومة وا 

 الحكومة. 
 عرف على: محاولة التالأسباب الموضوعية:  -2
 الآليات التي يمتلكها البرلمان لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة. -
 العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. -
 . مدى فعالية هذه الوسائل الممنوحة للسلطة التشريعية لمواجهة ومراقبة السلطة التنفيذية-
 ية ظهورها ووجودها في الدساتير الجزائرية السابقة. كيف-
 لسياسيةاالمسؤولية والآليات التي يمتلكها البرلمان في النظام الدستوري المصري لإثارة  الوسائل-

 للحكومة. 
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 صعوبات الموضوع: : رابعا
واء من حيث العدد أو تمثلت أغلب الصعوبات التي واجهتني في بحثي هي ندرة المراجع س

ور من حيث الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بالفصل الأول مسؤولية الحكومة أمام البرلمان قبل دست
  وكذلك فيما يخص الدستور المصري الأخير.  1989
  منهجية الموضوع:: خامسا
عتمدنا مقاربة منهجية تعتمد المناهج التالية:         وا 

ن في  لية الحكومة أمام البرلماتبعته في دراسة مسؤو والذي إ: والمنهج الوصفي المنهج التحليلي -
 وتحليل مضمون النصوص القانونية والدستورية من جانبها النظري، النظام الدستوري الجزائري

 المتعلقة بالسلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية في الجزائر ومصر. 
   إشكالية الموضوع:: ادساس

فهي  تعد المسؤولية السياسية ركنا جوهريا في النظام البرلماني إذ لا يقوم إلا بوجودها،
يا، رلمانالسمة المميزة له حتى قيل أنه يكفي أن يقرر الدستور المسؤولية السياسية ليكون النظام ب

كما تعد ضمن هذا النظام ضابطا هاما أساسيا في تحديد العلاقة بين السلطتين التشريعية 
ذا ترت الإشكالية التالية لتكون محل دراستي في هوالتنفيذية في إتجاه خلق التوازن، لهذا إخ

  الموضوع: 
 مامدى فعالية هذه الآليات في تكريس مسؤولية الحكومة أمام البرلمان ؟ 

 ماهي الوسائل التي ترتب المسؤولية المباشرة للحكومة أمام البرلمان ؟  -
 البرلمان ؟ ترتب المسؤولية المباشرة للحكومة أمام وماهي الوسائل التي لا -

  وللإجابة عن هذه الإشكالية إرتأينا تقسيم موضوع بحثنا إلى فصلين:                     
ى والذي قسمته إل 1989مسؤولية الحكومة أمام البرلمان قبل دستور  فتناولنا في الفصل الأول

ي مبحثين إثنين، حيث درست في المبحث الأول المسؤولية المباشرة للحكومة أمام البرلمان، وف
 المبحث الثاني المسؤولية غير المباشرة للحكومة أمام البرلمان. 

 ، وهو الآخر تم1989دستور وفي الفصل الثاني تم تناول مسؤولية الحكومة أمام البرلمان بعد
لتطرق اللحكومة أمام البرلمان، والثاني تم ى مبحثين، الأول تضمن المسؤولية المباشرة تقسيمه إل

   فيه إلى المسؤولية غير المباشرة للحكومة أمام البرلمان. 
 



 

 

 
 

 
 لأولالفصل ا

مسؤولية الحكومة أمام البرلمان قبل 
 1989دستور 
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تختلف الأنظمة الدستورية للدول، وذلك حسب انتهاجها لنظام سياسي معين، ومن هذه 
تها سلطا الأنظمة نجد النظام البرلماني والتي تأخذ به لتضمين دساتيرها و إرساء قواعد تكفل رقابة

حقيق تلبعضها البعض، خاصة الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، وذلك بهدف 
لكل منهما المصلحة العامة، وتجنب تدخل كل سلطة في اختصاص الأخرى،  والتي كفل لها 

        الدستور ذلك.                                                                       
حيث أن البرلمان له مكانة ودور خاص في المجال التشريعي، كما أن له وظيفة أخرى 

ن على عمل السلطة التنفيذية، وذلك لمواجهة نفوذها وهيمنتها، لهذا أن للسلطتيوهي الرقابة 
عرّف تالتي التشريعية والتنفيذية وسائل رقابة متبادلة، فاللحكومة مسؤولية سياسية أمام البرلمان، و 

ة لستقابأنها بمثابة إرغام الحكومة على الإستقالة من طرف البرلمان، أو نقول بعبارة أخرى أن الإ
   ومة(.بعد فقدان ثقة البرلمان، لهذا نجد أن للبرلمان وسائل رقابية على السلطة التنفيذية)الحك

وكيف كانت 1989وسنتناول في هذا الفصل مسؤولية الحكومة أمام البرلمان قبل دستور
ة لحكومالمسؤولية السياسية في تلك الفترة وما هي وسائل الرقابية المرتبة للمسؤولية السياسية ل

 وغير مرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة ضمن المبحثين التاليين:
 المبحث الأول: المسؤولية المباشرة للحكومة أمام البرلمان.

 المبحث الثاني: المسؤولية غير المباشرة للحكومة أمام البرلمان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 1989الفصل الأول:                                   مسؤولية الحكومة أمام البرلمان قبل دستور 

 

 

 
7 

    المبحث الأول
 المباشرة للحكومة أمام البرلمان المسؤولية

تعتبر المسؤولية السياسية نتيجة تترتب عنها توظيف آليات رقابية برلمانية، فيكفي أن    
ي سيا فالدستور قرر المسؤولية ليكون النظام برلمانيا، كما تعد ضمن هذا النظام ضابطا هاما وأسا

 تحديد طبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وذلك في اتجاه خلق التوازن.   
عد ا نجد أن ظهور وتطور المسؤولية السياسية في النظام الدستوري الجزائري كان بطيئا، فبلهذ

كانت المسؤولية السياسية تقع على  1976و 1963الإستقلال وفي ظل الأحادية أي دستوري 
 فنجدها تراجعت أو نقول 1976رئيس الجمهورية ومسؤوليته أمام المجلس الوطني،أما في دستور 

 ك نظرا لهيمنة السلطة)الوظيفة ( التنفيذية.   محتشمة وذل
 المطلبين التاليين: وعليه سيتم التطرق إلى ذلك من خلال  

 المطلب الأول: مناقشة مخطط عمل الحكومة 
 .المطلب الثاني:بيان السياسة العامة

 المطلب الأول 
 مناقشة مخطط عمل الحكومة

ة إن المتعارف عليه دستوريا هو أنه على قدر المسؤولية تكون السلطة، ولما كانت السلط
ا والمسؤولية متلازمتان، فإن المسؤولية بلا سلطة ظلم بيّن، وسلطة بلا مسؤولية هي ظلم أيض

 للخاضعين للسلطة.      
ديمه أمام فالوزير الأول مهمته ضبط مخطط عمل حكومته وعرضه أمام مجلس الوزراء، وتق

المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، وفي حال تمت الموافقة عليه فيعني بقاء حكومته،كما 
يترتب عليه ضرورة عرض هذا المخطط على مجلس الأمة، أما في حالة الرفض هنا يتم تقديم 

 1استقالة الحكومة
مخطط( عمل لهذا سنحاول معرفة في هذا المطلب هل كان هناك وجود لمناقشة برنامج )

يستدعي دراسة وهل هناك إجراء مناقشة لبرنامجها، مما  1976و 1963الحكومة في دستوري 

                                                 
والتعديلات اللاحقة عليه،  1989حسين بوالطين، الاليات القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية في ظل دستور  -1

  . 84، ص 2014 الجزائر، مؤسسات الإدارية والسياسية،جامعة قسنطينة ،كلية الحقوق، فرع ال
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جراءات مناقشة  :ذلك من خلال الفروع التالية تقديم مخطط عمل الحكومة ) الفرع الأول ( وا 
 مخطط عمل الحكومة ) الفرع الثاني ( والآثار المترتبة على مناقشة مخطط عمل الحكومة  

 ) الفرع الثالث (. 
    ع الأول: تقديم مخطط عمل الحكومةالفر 

يعد تقديم برنامج)مخطط( عمل الحكومة أمام البرلمان أول لقاء رسمي بين الحكومة   
والبرلمان، كما أنه أول ميثاق واتفاق عام ورسمي بينهما، وذلك بعد تنصيب أعضاء الطاقم 

عمل الحكومة ثم يضبطه ليعرضه على المجلس  الحكومي، يضطلع الوزير الأول بإعداد مخطط
   الوطني لمناقشته والتصويت عليه. 

   1963دستور لا: تقديم مخطط عمل الحكومة فيأو 
، 1963إن قاعدة تقديم برنامج مخطط عمل الحكومة، لم تكن واردة في ظل دستور   

يجعل رئيس الهيئة فالمجلس لم يكن بوسعه مناقشة برنامج مخطط عمل الحكومة، الشيء الذي 
التنفيذية غير مطالب بإعداد وضبط برنامج الحكومة، وبعد ذلك يعرضه على مجلس الوزراء ثم 
يقدمه للبرلمان للمناقشة والتصويت عليه، فالمناقشة العامة والتكييف الحكومي للبرنامج على ضوء 

   1.لتصويت البرلمان بالرفض لتدخلات النواب غير واردة إطلاقا، ولا مجا
وبما أن الدستور اعتمد الإشتراكية)البرنامج السياسي المحدد( والحزب الواحد المخطط والموجه 
والمراقب، وأن الترشيح لرئاسة الجمهورية يكون من قبل الحزب الواحد قائد البلاد، وكذلك ترشيح 
 وسحب الثقة من النواب، فإن ذلك يعني أن السلطات المنصوص عليها في الدستور ماهي إلا

 2أدوات في يد الحزب لتحقيق برنامجه السياسي والمتمثل في الإشتراكية. 
يتولى و يعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبية، منه تنص على أنه: " 28لهذا نجد أن المادة 

 التصويت على القوانين، ويراقب النشاط الحكومي".
ذي مما يتضح لنا بأن المجلس الوطني يعبر عن الإرادة الشعبية ويمارس السيادة بإسمه، فهو ال
ع ميعد القوانين ويناقشها ويصوت عليها، ويقوم بتعديلات كما يمكن أن يلغيها إذا ما تعارضت 

 مطامح الشعب. 

                                                 
، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد شريط وليد -1
  . 395ص2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة التخرج  الجزائر، -تلمسان -
 . 50م، ص1993سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة، عين مليلة، الجزائر، الطبعة الثانية، سنة  -2
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 واحد، حيث نصتومن هنا نلاحظ بأن العلاقة بين المجلس الوطني والحكومة كلها بيد الحزب ال
ب عمل جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة الامة، وتوحي بعمل الدولة، وتراقمنه " 24المادة 

 المجلس الوطني والحكومة ". 
كما قد خول الدستور للمجلس مراقبة النشاط الحكومي، لكن ومع ذلك تم تقييد هذه الرقابة في 

" يمارس المجلس الوطني مراقبته :ه التي تنص على أن 38أدوات معينة، وذلك حسب المادة 
للنشاط الحكومي بواسطة: الإستماع إلى الوزراء داخل اللجان، السؤال الكتابي، السؤال الشفوي 

 1مع المناقشة أو بدونها ".
مما نذهب إلى ما قاله الدكتور سعيد بوشعير، بأن جبهة التحرير الوطني تسيطر عليه الحكومة، 

جزائر، وتولى رئيس الجمهورية مهامالأمين العام للحزب، كل ذلك يعني "لاسيما بعد عقد مؤتمر ال
بأن المجلس ونوابه ما هم في الحقيقة سوى أدوات في يد الحزب، أو بتعبير أدق في يد قيادة 
الحزب التي يترأسها الأمين العام رئيس الجمهورية، مما يدفعنا إلى التساؤل حول مدى جدوى تلك 

لك أن كل ما يقدم للمجلس من الحكومة تعتبر تنفيذ السياسة الحزب يرأسه النصوص وتأكيداتها، ذ
رئيس الجمهورية ويمثله النواب في المجلس، وبالنتيجة فإن مراقبة الحكومة من طرف المجلس 
تبدو متناقضة مع القواعد السابقة، ذلك أن مراقبة النشاط الحكومي لا يمكن أن يتحقق وبفعالية في 

لأن أعضاء الحكومة مسؤولين أمام رئيس الجمهورية وليس أمام المجلس، وتوجيه ظل هذا النظام، 
 2النقد لأحدهم يوحي بالضرورة بأن الرئيس أساء إختيار الوزير الذي هو محل مساءلة ".

   1976دستور نيا: تقديم مخطط عمل الحكومة فيثا
كانت تجسد  1976دستورإن الوظيفة السياسية قد تتخذ صورا عديدة ومتنوعة، ففي ظل 

 الوظيفة التشريعية ووحدة قيادة الدولة والحزب، أي أحادية التفكير والعمل، فالنائب كان إمتداد
حيوي للدعاية الحزبية في قبة البرلمان، بسنه قوانين تنسجم مع الإديولوجية المتعارف عليها، في 

  3كل مرحلة من مراحل النظام السياسي الجزائري.

                                                 
 . 71، 70ص 2001( الجزائر، MAG، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية )لعشب محفوظ -1
 . 72، 71ص ، نفسهلمرجع ا -2

فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث )السلطات الثلاث(، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة  -3
 .  92ص 2004الجزائر، الطبعة الثانية،  -بن عكنون-المركزية
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ذلك ية، و مما يعني أن "المراقبة" أو "المسؤولية" ستنصب فيما يتعلق بحسن تنفيذ الأوامر الرئاس   
" أن أعضاء الحكومة مسؤولون أثناء من الدستور الناصة،  115ما يبدو جليا في المادة 

 ممارسة كل منهم لمهامهم أمام رئيس الجمهورية".  
بي لشعا، يبدو من الفرضيات النظرية لاغير، فالمجلس لوم أو مسؤولية الحكومةفي اعتقادنا أن و 

، يتمتع بتأثير محدد إن لم نقول منعدم، في مواجهة 1976و1963الوطني عبر دستوري 
 الحكومة. 

ن 1976و1963ومن جهة أخرى فإن مسؤولية الحكومة غير موجودة أصلا في دستوري    ، وا 
حكم الطابع الرئاسي المغلق للنظام ، بوقد أغفل أو تغاضى عنها 1963وجدت فإنها في دستور

 1السياسي الجزائري.
قد جردت المجلس الشعبي الوطني من  1976لهذا نجد أن الوظيفة التشريعية في ظل دستور  

، كما أنها غيّبت وقيدت 1963بعض وسائل الرقابة التي كان منصوص عليها في دستور
 البرلمان، بل قد لا تكاد أن تكون موجودة أصلا.  المسؤولية السياسية للحكومة أمام 

 ي: تن تقديم برنامج الحكومة كالآ، فكاجمهورية مصر العربيةأما 
لرئيس مجلس الوزراء الحق في إلقاء بيان بعد تأليف  1971لسنة لقد خول الدستور المصري

مة، ويكون لمجلس الوزارة عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب ليوضح برنامج الحكو 
 2من الدستور. 133الشعب مناقشة هذا البرنامج. وذلك حسب المادة

ي أن الفقه الدستوري المصري حدد مهمة رئيس مجلس الوزراء وبعد تنصيب طاقمه الوزار  هنانرىو 
لقائه عند افتتاح الدورة العادية لمجلس الشعب لتتم مناقشته والتصويت عليضبط برنامجه   ه. وا 

  مناقشة مخطط عمل الحكومة اتالثاني: إجراءالفرع 
لوطني، وبعد تقديم وعرض الوزير الأول لمخطط عمل حكومته على المجلس الشعبي ا

ها تأتي المرحلة الثانية ألا وهي إجراء المناقشة على مخطط عمل الحكومة، والتي يقوم بإجرائ
أو  المجلس والتي يكون لديه إحتمالين، إما الموافقة عليه وبقاء الحكومة لتنفيذ مخطط عملها،

  إستقالة الحكومة. الإحتمال الثاني وهو الرفض أي عدم الموافقة وهنا تؤدي إلى 
 

                                                 
    .150و149،  صالمرجع السابقالوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، فوزي أوصديق، -1
 . 296ص 2003إبراهيم عبد العزيز شيحا، تحليل النظام الدستوري المصري، منشأة المعارف بالاسكندرية،  -2
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    1963دستور فيمناقشة مخطط عمل الحكومة  اتأولا: إجراء
بما أن الرقابة هي وسيلة وآلية دستورية تختص بتحريك وممارسة الرقابة على أعمال   

لى جانب ذلك فللحكومة وسائلها السلطة التنفيذية  بواسطة الوسائل والأدوات المقررة في الدستور، وا 
السلطة التشريعية، وبتوظيف كل جهاز وسائله وأدواته هنا تتحقق  وأدواتها القانونية لمراقبة أعمال

    1الرقابة المتبادلة.
ذلك وكما ذكرنا سابقا أن المجلس الوطني يمارس السيادة والرقابة على النشاط الحكومي، و 

  من الدستور.  38حسب نص المادة 
العتيد حزب جبهة التحرير الوطني يمارس رقابة مضاعفة على المجلس وكذلك بما أن الحزب 

ورئيس الجمهورية وحتى على أعضاء الحكومة، وذكرنا أيضا أن مسؤولية الحكومة تكون أمام 
 رئيس الجمهورية وليس أمام المجلس. 

وكل بأن إجراء مناقشة مخطط عمل الحكومة والتصويت عليه غير وارد أو موجود، مما بتضح لنا 
ما يقدم للمجلس من الحكومة يعتبر تنفيذ لسياسة الحزب الذي يرأسه الأمين العام الذي هو رئيس 

 2الجمهورية والنواب الذين هم أعضاء المجلس هو في نفس الوقت يختارهم الحزب.
   1976دستور مناقشة مخطط عمل الحكومة في اتثانيا: إجراء

إختصاص التشريع إلى المجلس الشعبي الوطني،  76في دستورأسند المشرع الجزائري 
وبالمقابل كان قد أشرك رئيس الجمهورية في تلك المهمة، وهو اختصاص يشمل ميادين مختلفة، 

ؤسسة ه المبوبالرغم من ذلك إلّا أنه أورد عليه قيودا تحد أو تعرقل ممارسته بحرية، نظرا لما تتمتع 
  على سير وظيفة المؤسسة التشريعية. التنفيذية من وسائل للتأثير 

إلا أننا ومما سبق يتضح لنا بأن المجلس الشعبي الوطني مقيد سياسيا، ونظرا لقيام النظام 
ته التشريعية اسة إختصاصعلى الحزب الواحد، ممايجعله يفتقد للسلطة اللازمة التي تمكنه من ممار 

  3والرقابية.
خاصة في مواجهة الوظيفة التنفيذية، ة له دستوريا وبالتالي فإن المهمة الرقابية المخول

 نجدها قد أهملت وقلصت أوورد عليها قيود تحد من فعاليتها، حينما أقر الدستور للنواب فقط 

                                                 
 . 96زائر، صالج -ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، دار الهدى عين مليلة -1
 . 53، المرجع السابق،  صبوشعير سعيد -2
 . 166المرجع نفسه،  ص -3
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الوسائل التالية: الإستجواب، والأسئلة المكتوبة، ولجان التحقيق أو المراقبة لكن غير فعالة شروط 
 قيدت النواب والمجلس من ممارسة الرقابة المخولة لهم دستوريا.  

وفي الأخير نلاحظ أن دستور عالج مسؤولية الحكومة أمام البرلمان بطريقة محتشمة، 
ة مع قيود حدت من فعاليتها، كما نستطيع القول أن هذا الموضوع إقتصرها في ثلاث وسائل رقابي

جاء مبتورا من الأساس خاصة أنه لم يرتب أية نتيجة للمساءلة وهذا ما يحد من التشجيع على 
  1المساءلة ويضعف من المركز القانوني للبرلمان.

 نحو الآتي:  الحكومة في جمهورية مصر العربية فهي على المناقشة برنامج  اتأما إجراء
ن درا مقأقام الدستور المصري نوعا من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعل بينهما 

ون الأخرى على نحو معين، وسنتحدث عن العلاقات المتبادلة تتمثل في تدخل كل منهما في شؤ 
طة تدخل السلطة التشريعية في شؤون السلطة التنفيذية، وكذلك تدخل السلطة التنفيذية في السل

  التشريعية: 
ونجد أول تدخل هو في تكوين مجلس الشعب،  ودعوة الإنعقاد،  وحق دخول مجلس الشعب، 

)مجلس الشعب(، وكذلك من اختصاص البرلمانوكذلك الإشتراك في الوظيفة التشريعية التي هي 
ن أتمتلك السلطة التنفيذية آلية أو وسيلة خطيرة هي إمكانية حل مجلس الشعب، وبالمقابل نجد 

 السلطة التشريعية تمتلك وسائل مضادة تستطيع مجابهة السلطة التنفيذية في إمكانية مساءلة
ن لبرلماازراء حق أن يطرح الثقة بوزارته أمام أن لرئيس الو الوزراء أي المسؤولية الوزارية، ونجد 

 بذلك.   113وذلك عند عرض برنامجه، وقد قضت المادة 
" يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه أنه:  135وأضافت المادة 

 كلما طلبوا الكلام ". 
لمجلس الشعب ليس فقط  وبمعنى آخر أن الدستور يوجب على رئيس الوزراء تقديم برنامج وزارته

نما كذلك عند افتتاح دور الإنعقاد العادي للبرلمان، ويجيز له أيضا من  بعد تنصيب وزارته، وا 
انه، وذلك كلما وجدوا ذلك يطلبوا الكلمة أمام المجلس أو لجناحية أخرى لرئيس الوزراء والوزراء أن 

 2منحها ثقته على أساس هذا البرنامج . وتعني موافقة البرلمان على برنامج الوزارة أنه قدا، مناسب
 

                                                 
  . 76المرجع السابق،  صب، محفوظ لعش -1
 . 772، ص2005ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف بالاسكندرية، سنة  -2
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 الحكومة  مخطط عمل  الفرع الثالث: الآثار المترتبة على مناقشة
نواب وبخصوص مسألة التصويت على مخطط عمل الحكومة وبعد مناقشته من طرف 
ا تم المجلس، وذلك إما أن تحصل الحكومة على الموافقة البرلمانية وتباشر تنفيذ مهامها، أو إذ

ه من طرف البرلمان)المجلس( ، يستطيع البرلمان أن يستعمل وسيلته الخطيرة وهي إسقاط رفض
ها الحكومة، حيث إذا لم تتم الموافقة أي الرفض فالحكومة تكون هنا مجبرة على تقديم إستقالت

  لرئيس الجمهورية وذلك بعد فقدان ثقة البرلمان. 
   1963دستور حكومة فيعمل المخطط  أولا: الآثار المترتبة على مناقشة

ة وكما سبق ذكره في السابق أن المسؤولية السياسية لم تكن موجودة، لإن الحكومة مسؤول
 أمام الرئيس الجمهورية وليس المجلس، وأن المسؤولية السياسية كانت لرئيس الجمهورية أمام

تكن هناك ي للمجلس لهذا لم المجلس، وكان هناك تصويت بسحب الثقة منه والحل التلقائ
   التصويت على مخطط عمل الحكومة.

وكون أن الحزب هو المحدد لسياسة الأمة والموجه للدولة والمراقب للبرلمان، لهذا نجده معتلي هرم 
النظام والمؤسسة التنفيذية والمسيطر على مقاليد الحكم عن طريق رئيس الجمهورية والأمين العام 

إجراءان ينعكسان على البرلمان، فهو في حب الثقة: للحزب، وكون أن إجراء حل البرلمان وس
حل برلماني، فالبرلمان يحل نفسه بنفسه وأمام خيارين إما الموافقة أو الحل طبقا  1963دستور
من الدستور، وهذا الإندماج والمزج المؤسسات التنفيذية والتشريعية ضيق وغيّب البرلمان  58للمادة

 1والرقابية. وأخرجه عن دائرة وظيفته التشريعية
    1976دستور مخطط عمل الحكومة في ثانيا: الآثار المترتبة على مناقشة

وية الحزب الواحد على حساب الدولة وعلى أساس أنه جسد مبدأ أول 1976وبما أن دستور
ة هي لحزبياالقوة الطلائعية لقيادة الشعب ودليل الثورة الإشتراكيةالحزبية وقوة المجتمع، فالقيادة 

  الموجه للسياسة العامة للدولة.  
مهام  فهنا نرى أن مهمة الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية كانت شبه موجودة وضيقت

 2في الرقابة والتصويت.المجلس 

                                                 
  . 36، 35المرجع السابق،  ص ،شريط وليد -1
 .  49المرجع نفسه،  ص -2
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 حكومةومثلما ذكرنا سابقا بأن المؤسس الدستوري المصري أجاز بعد إجراء المناقشة على برنامج ال
 أن يتم التصويت عليه وذلك إما أن تمنح الثقة للحكومة وتبدأ بتنفيذه أو ترفضه. 

 طلب الثاني الم
 مباشرة  بيان السياسة العامة كأداة رقابة

ة، لهذا يعتبر بيان السياسة العامة من آليات الرقابة التي يمكن أن تؤثر على مكانة الحكوم      
 لأخيرأولى المشرع أهمية كبيرة لهذه الآلية، كونها رابطة تجمع بين الحكومة والبرلمان، وهذا ا

 . هايثبت من هذه الوسيلة إستمرارية رقابته على عمل الحكومة حتى بعد الموافقة على مخطط عمل
حوصلة لعمل الحكومة عند تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، والبيان السنوي للسياسة العامة هو    

ويتم من خلاله توضيح ما تم تحقيقه من أهداف وما سيتم إنجازه، مع ذكر الصعوبات التي 
ويعقبها إما أعاقتهم أثناء تنفيذه لتتم بعد ذلك مناقشة هذا البيان أمام نواب المجلس الشعبي الوطني 

طلب التصويت بالثقة إن رأت مساندة لائحة مؤيدة أومعارضة، أوملتمس رقابة، أو تتولى الحكومة 
 1النواب لها.

ات التي تائج مناقشة بيان السياسة العامة، وماهي هذه الآليوبالتالي سنتناول في هذا المطلب ن   
 فروع التالية: أعقبت مناقشة هذا البيان، وكل ذلك سنحاول معالجته في ال

    إصدار اللائحة ) الفرع الأول (، وملتمس الرقابة ) الفرع الثاني (، وطلب التصويت بالثقة
 ) الفرع الثالث (.  

    حول بيان السياسة العامة  ةاللائحإصدار إمكانية الفرع الأول: 
قتراح لائحة أوعدة لوائح، أو نكون بصدد بيان ال  سياسةبالحديث عن بيان السياسة العامة وا 

العامة المقدم من طرف الحكومة، وهو مخول دستوريا للنواب وأعضاء مجلس الأمة، ويمكنهم 
ضع إقتراح لائحة يخإبداء رأيهم ومراقبة نشاط الحكومة على مدار العهدة البرلمانية، غير أن 

 ط وشروط يحددها القانون المنظم لسير المجلسين، وذلك لإيداع هذه اللائحة. لضواب
ب ذا وجونستطيع القول أن إقتراح اللائحة يمكن أن يهدف إما التأييد أو إبداء عدم الرضا، له    
  ر النصاب المطلوب لنجاح اللائحة.توفي
 

                                                 
، فعالية الرقابة السياسية في الجزائر، مذكرة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي قيبوعة عمادالدين -1

  . 34ص 2014/2015ة الجامعي ، السنةالجزائر -ياسية، قسم الحقوق، ورقلةمرباح، كلية الحقوق والعلوم الس
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   1976و1963ياللائحة في دستور إصدار  أولا:
مسؤول سياسيا أمام المجلس، فنصت المادة  1963جمهورية في دستور وبما أن رئيس ال

لائحة سحب "يطعن المجلس الوطني في مسؤولية رئيس الجمهورية بإيداع منه على أنه  55
   الثقة يتعين توقيعها من طرف ثلث النواب الذين يتكون منهم المجلس".

سحب الثقة بالأغلبية المطلقة "التصويت على لائحة التي نصت على: 56وكذلك في المادة 
جوز يلنواب المجلس الوطني يوجب إستقالة رئيس الجمهورية والحل التلقائي للمجلس، ولا 

 ،  ة "للائحأيام كاملة على إيداع ا الإلتجاء إلى هذا التصويت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة
 نية التصويت على لائحة سحب الثقة. وهذا يعني إمكا
الإجراء لسبب بسيط هو خوف النواب من لم نقول إستحال تطبيق  إنهذا أستبعد،لكن نقول أن 

وضع حد لعهدتهم النيابية، وعليه فإن هذا التقرير للحل التلقائي، لا يخدم قاعدة التوازن بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية بل يرمي به المؤسس الدستوري إلى ترجيح الكفة لصالح الحكومة 

ن، نظرا لأن المنطق يفرض عدم الربط بين المسؤولية السياسية للهيئة التنفيذية بتنحي على البرلما
 1البرلمان عن ممارسة وظائفه.

علق أفرغ من محتواه لسببين، يت 1963والملاحظ أن إقرار المسؤولية السياسية للحكومة في دستور
في  والثاني إنصهار العضويةالأول بالجمع بين التصويت على لائحة سحب الثقة والحل التلقائي، 

 . المؤسستين التشريعية والتنفيذية في الحزب الواحد
غياب المسؤولية السياسية للحكومة، وكذلك إقرار عدم مسؤولية رئيس  1976أما في دستور

ي إنتهى إلى قيام وأمام تصعيد الأحداث الذ، 1963الجمهورية أمام المجلس كما هو في دستور
ما ترتب عليه قيام نظام قائم على  تمت الإطاحة بالنظام القائم، وهذا 1965جوان  19حركة 

المؤرخ  65/182تركيز السلطة، بيد مجلس أطلق عليه إسم مجلس الثورة وجد قاعدته في الأمر 
المتضمن تأسيس قيام المسؤولية السياسية، خاصة وأنها تمارس مهامها  1965جويلية  10في 

الذي يمكنه إجراء تعديل كلي أو جزئي عن طريق أوامر ة، تحت سلطة ومراقبة مجلس الثور 
 2مجلسية، كما رتب المسؤولية الفردية للوزراء أمام رئيس الحكومة والجماعة أمام مجلس الثورة.

                                                 
 . 387المرجع السابق، ص، شريط وليد -1
 . 388و 387المرجع نفسه،  ص -2
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على أن هذا الأمر مستبعد واقعيا، نظرا لأن المسؤولية أمام رئيس مجلس الثورة هي في نفس 
لى الوقت رئيس الحكومة، فيستبعد فعليا قيام مسؤولية الحكومة في ظل الحزب الواحد المسيطر ع

ركيز تترة جميع الميادين، وأمام مرحلة لا دستورية سعى النظام الإنتقال إلى الشرعية الدستورية ودس
ل ظالسلطة، الشيء الذي نقل ممارسة واقعية وهي تغييب المسؤولية الوزارية أمام البرلمان في 

، وأضحى الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولين أثناء ممارستهم لمهامهم أمام 1976دستور 
 رئيس الجمهورية. 

والدولة، للحزب ولم يقف المشرع الدستوري عند هذا الحد أمام تكريس القيادة السياسية 
نعدام تقرير مسؤوليته  ورئيس الجمهورية الذي هو الأمين العام للحزب قيادة الوظيفة التنفيذية، وا 
أمام البرلمان، الشيء الذي لم تألفه النظم البرلمانية، بل وأقر إمكانية حل البرلمان أو إجراء 

لقيادية للحزب والحكومة، ئة اإنتخابات منبثقة من طرف رئيس الجمهورية في إجتماع يضم الهي
  1مخالفا بذلك للتوازن الرعب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ر الرقابة البرلمانية على أما في مصر فكانت المسؤولية الوزارية هي أخطر وأهم مظاه
ه بناء على إقتراح عدد معين من النواب يحدد تحريك المسؤولية السياسية للوزارءهو  الوزارء

ية، لتنفيذمسؤولة سياسيا أمام البرلمان عن أعمال السلطة االدستور، فالوزارة في النظام البرلماني 
وذلك على عكس رئيس الدولة فهو غير مسؤول سياسيا أمام البرلمان، فهو قد يسأل جنائيا أو 

   وحدها. اتق الوزارءية السياسية تقع على عمدنيا لكن المسؤول
أمام البرلمان لها صورتان: فهي قد تكون مسؤولية فردية لأحد الوزراء  والمسؤولية السياسية للوزارء

في تصريفه لشؤون وزارته، فيطرح البرلمان الثقة بهذا الوزير بسبب أخطاء أو تقصير فادح 
على الوزير أن يقدم إستقالته ويسحب منه الثقة بناء على تصويت بأغلبية معينة وفي هذه الحالة 

 2إلى رئيس الدولة.
 كلهء والصورة الأخرى للمسؤولية السياسية هي مسؤولية الوزراء بأجمعها أي مسؤولية مجلس الوزرا

 .  ولية الجماعية والتضامنية للوزارءوتسمى بالمسؤ 
بأجمعها بسبب السياسة العامة للدولة التي يضعها مجلس  ةتكون المسؤولية التضامنية للوزار و 

الوزراء أي بسبب عدم ملائمة هذه السياسة العامة لمصلحة البلاد من وجهة نظر البرلمان، وقد 

                                                 
  .  388المرجع السابق،  ص  ،شريط وليد -1
 . 269ص1999الاسكندرية، -4822829محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، أمام كلية الحقوق ت: -2



 1989الفصل الأول:                                   مسؤولية الحكومة أمام البرلمان قبل دستور 

 

 

 
17 

نتيجة مساءلة رئيس الوزراء نفسه، لأنه يرمز للوزارة كلها تنشأ المسؤولية التضامنية للوزارة بأجمعها 
مجلس الوزراء كله، وتتحقق المسؤولية التضامنية للوزارة بناء على طلب ومسؤوليته تعني مسؤولية 

تصويت على الثقة بها تماما مثل حالة المسؤولية الفردية، فإذا جاءت أغلبية أصوات البرلمان ضد 
 1الوزارة فعلى رئيس الوزراء أن يقدم إستقالة الوزارة كلها إلى رئيس الدولة.

جراءات اللائحة    ثانيا: شروط وا 
جراءات اللائحة في دستور   فكانت كالتالي:  1963بالنسبة لشروط وا 

 : من الدستور أن إجراءات تقديم اللائحة تكون أولا 65و55وفقا لنص المادتين 
يداع في مسؤولية رئيس الجمهورية، حيث خول الدستور للنواب البرلمان إ إيداع اللائحة تطعن -

 اللائحة لسحب الثقة. 
عليها يكون بالأغلبية المطلقة مما يتوجب على الرئيس تقديم إستقالته والحل التلقائي التصويت  -

 2للمجلس.
قت  :    65و55راح اللائحة يخضع لجملة من الشروط وهي الواردة بالمادتينوا 
 إيداع لائحة سحب الثقة يطعن فيها المجلس الوطني في مسؤولية رئيس الجمهورية.  -
 يتعين توقيعها من طرف ثلث النواب الذين يتكون منهم المجلس.  -
الة يؤدي التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة للنواب المجلس وجوبا إلى إستق -

 رئيس الجمهورية والحل التلقائي. 
( أيام كاملة على إيداع 05عدم جواز الإلتجاء إلى هذا التصويت إلا بعد مضي خمسة) -

 ئحة. اللا
كما يمكن سحب الثقة من الحكومة، ويمارس رئيس المجلس الوطني مهام رئيس الجمهورية  -

 3بمساعدة اللجان في المجلس. 
جراءات اللائحة في دستور   و أهناك لائحة تقدم : وبما أن لم تكن 1976أما بالنسبة للشروط وا 

هنا و د إستشارة القيادة الحزبية، شروط لها، كما أن مهمة الحل تكون من طرف رئيس الجمهورية بع
 . 1976يتبين لنا عدم وجود أي مسؤولية سياسية في دستور

جراءات اللائحة كالأتي:     أما في مصر فكانت شروط وا 
                                                 

  . 270،  صالسابقالمرجع رفعت عبدالوهاب، محمد  -1
 . 97ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، المرجع السابق،  ص -2
    .73ص  المرجع السابق، ب،محفوظ لعش -3
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 126ادةص المان نوعان فالمسؤولية الفردية وفقا للنوبما أن المسؤولية السياسية الوزارية أمام البرلم
 من الدستور على أنه:     

 لمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد النواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو -
 نوابهم. 

  أعضاء المجلس.  إستجواب وبناء على إقتراح عُشرولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد  -
  ( أيام على الأقل من تقديمه.03ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة ) -
 ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.  -

منه على المسؤولية الفردية فتأتي  126وفيما يخص المسؤولية التضامنية وبعد ما ذكرته الماة 
 على أنه:  1من الدستور  127المسؤولية التضامنية والتي نصت عليها المادة 

ع صر الموضو هورية متضمنا عنافي حالة المسؤولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجم -
 في هذا الشأن وأسبابه. وما إنتهى إليه من رأى 

ذا عاد المجلس 10ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة) - لى إ( أيام، وا 
إقراره من جديد، جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على 

 الإستفتاء الشعبي. 
( يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس وتقف 30ويجب أن يجري الإستفتاء خلال ثلاثين) -

جاءت نتيجة الإستفتاء مؤيدة للحكومة أعتبر المجلس جلسات المجلس في هذه الحالة. فإذا 
لا قبل رئيس الجمهورية إستقالة الوزارة.  2منحلا. وا 

    ملتمس الرقابة: الفرع الثاني
 إلى جانب إقتراح اللوائح يمكن للنائب أن يقدم ملتمس رقابة أو ما يسمى عادة بلائحة

 لنوابايلجأ إليه اللوم، كما هو الحال بالنسبة للدستور الفرنسي، ويعد هذا الإجراء الثاني الذي 
جبارها على تقديم إستقالتها.    للضغط على الحكومة، بل وا 

كما نعني بملتمس الرقابة أي لائحة اللوم أو حجب ثقة، والتي عرفت في مجمل التطور الدستوري 
ذات أثر الجزائري بملتمس الرقابة، فهي تقضي بحصر المسؤولية الحكومية كوسيلة دستورية، 

                                                 
 . 1971من دستور جمهورية مصر العربية لسنة  127المادة  -1
  . 771و770ص، مرجع السابقماجد راغب الحلو، ال -2
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 قانوني هو العزل الجماعي للحكومة برمتها، أو يمكن تعريفه بأنه إجراء يتم بموجب إفصاح النواب
جراءات دستورية.   عن موقفهم بحجب الثقة عن الحكومة وتستلزم دستوريا الإستقالة وفقا لشروط وا 

 جودهاو  كذلك سنتطرق إلى كيفية  ، و في هذا الفرع هنا يستلزم علينا دراسة هذه الآلية المهمةومن 
الشروط وأيضا نبحث عن ، 1976و1963أي ما بين دستوري في فترة الاحادية الحزبية أوغيابها 

 والإجراءات المحددة دستوريا لهذه الآلية الرقابية. 
   1976و1963لتمس الرقابة في دستوريأولا: م

طاحة بالحكومة وفقا إن ملتمس الرقابة لائحة موقعة من عدد من النواب تستهدف الإ
أمام المجلس لإجراءات وشروط محددة دستوريا، كما أقر الدستور مسؤولية رئيس الجمهورية 

الوطني، بحيث يحق للبرلمان إقتراح ملتمس رقابة من قبل ثلث النواب، والتصويت عليه بالأغلبية 
المطلقة للنواب، والملاحظ أن التأسيس الدستوري الجزائري لهذا الإجراء، وجد نواته الأولى في 

حيث لجمهورية، المتضمنة إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس ا 55من خلال المادة  1963دستور
إعتمد الدستور على إحدى أهم وأخطر أدوات الرقابة في النظام البرلماني، وهي لائحة سحب الثقة 

لجوء  -إن لم يكن مستحيلا–والتي يتم التصويت على اللائحة بملتمس الرقابة، رغم أنه يصعب 
الإقدام على هذه  أنه لا يمكنهمنواب تابعين للحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية للإجراء، كما 

  1رتب الحل التلقائي للمجلس الوطني.الخطوة لأنها ت
ذا كان الإجراء يتم في الأنظمة البرلمانية من دون قيود، فإن الجزائر يقتضي ليصوت الم جلس وا 

ا عميق يىء لقبول الآخر، ووعيالغير صالحه تجربة حزبية وتكوينا سياسيا رفيعا، وظروفا مناخية ته
 ض.بالرأي المعار 

فلم ينص على موضوع لائحة اللوم أو ما يعرف بملتمس  1976أما بخصوص دستور 
  2الرقابة، ولعل مرد ذلك هو مركز رئيس الجمهورية، فالنظام كان على وحدة السلطة. 

حيث نجد أن الوظيفة التنفيذية كانت المهيمنة وكل الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، هو الذي   
رئيس الجمهورية والوزير الأول تنص على أن نائب  115يختار أعضاء الحكومة، كما أن المادة 

ع وأعضاء الحكومة مسؤولون أثناء ممارسة كل منهم لمهامه أمام رئيس الجمهورية، ونجد أن المشر 

                                                 
 . 98و97ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، المرجع السابق،  ص -1
 . 408المرجع السابق،  ص ،شريط وليد -2
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الجزائري أخر الوظيفة التشريعية ووضعها في الفصل الثالث، كما أنه قيد الرقابة البرلمانية على 
 1تم خلوه من هذا النوع من الرقابة.  1976عمل السلطة التنفيذية، و نلاحظ أن دستور 

 تور المصري فنجده إكتفى بسحب لائحة الثقة من الحكومة وتطرقنا لهذا الموضوع فيأما في دس
 لفرع السابق. ا

جراءات ملتمس الرقابة ثان   يا: شروط وا 
  بالقول:  55، ووفقا لنص المادة 1963ومن الشروط والإجراءات التي كانت في دستور 

 يدين المجلس الوطني مسؤولية رئيس الجمهورية بإيداع سحب الثقة.  -
 من طرف ثلث النواب الذين يتكون المجلس منهم.  يطلب توقيعه -

ورية من الدستور فنجدها بينت النتائج المترتبة على سحب الثقة من رئيس الجمه 56بينما المادة 
 ومن ثم قضت بمايلي: 

 سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني. يتوجب التصويت على لائحة  -
 وكذلك إستقالة رئيس الجمهورية والحل التلقائي للمجلس الوطني.  -

س وبما أن الدستور أقر مسؤولية رئيس الجمهورية فتم إقرار جملة من الإجراءات لإقتراح ملتم
مطلقة بالأغلبية الرقابة، أولا إقتراح ملتمس الرقابة من قبل ثلث النواب، ثانيا التصويت عليه 

ته، الللنواب، وذلك إن تحقق النصاب المطلوب، وثالثا هنا توجب على رئيس الجمهورية تقديم إستق
ولكن بالمقابل ذلك ينحل المجلس تلقائيا، ويعاد إجراء إنتخابات لتشكيل المجلس من جديد، 

 ونلاحظ أيضا أن المؤسس الدستوري ربط اللائحة سحب الثقة بملتمس الرقابة.   
 2هذا الإجراء.تجاهل المؤسس الدستوري  63ويرى فوزي أوصديق أنه خلالدستور 

 وم أو ملتمس رقابة، وبما أنها لم تكن هناكلعلى لائحة اللم ينص  1976أما في دستور 
  ملتمس رقابة فلا وجود للشروط والإجراءات، بل نجد خلو هذا النوع من الرقابة. 

 
 
 

                                                 
، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية حافظي سعاد -1

  . 47ص  2007/2008 ةالجامعي السنة الجزائر، -تلمسان–الحقوق 
 . 52المرجع السابق،  ص بوشعير،سعيد -2
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 العامة حول بيان السياسة  طلب التصويت بالثقةإمكانية فرع الثالث: ال
كن أن التصويت بالثقة، الذي يمالوسائل القانونية أيضا تكون بمبادرة الحكومة نجد من بين 

   يكون على بيان السياسة العامة أو برنامج )مخطط( عمل الحكومة.
من الحكومة،  والواقع فتحريك المسؤولية السياسية تأتي عن طريق التصويت بالثقة، ويكون بطلب

وء أو عدم أي يجب أن تتوجه الحكومة للبرلمان لتطرح مسألة الثقة عليه، فالحكومة مخيرة بين اللج
 1الدعوة إلى طلب التصويت بالثقة. 

كما يمكن تعريفه أيضا أنه حق للحكومة يقدمه رئيسها أمام البرلمان، من أجل ضمان 
حق  إستمرار حكومته، ودعمها من طرف النواب، مقابل لائحة اللوم أو ملتمس الرقابة الذي يعتبر
ون ويكالنواب من أجل إسقاط الحكومة، وتعتبر مسألة الثقة من أهم الوسائل الرقابية وأخطرها، 

ويت ثقة إما بمناسبة برنامج الحكومة أو مناقشة بيان السياسة العامة، ففي حال تم التصطلب ال
بالموافقة على طلب الحكومة ومنحها الثقة، إستمرت الحكومة بعملها، أما في حال تم رفض 

  إستقالتها. النواب لطلبها التصويت بالثقة لصالح الحكومة، فهنا يتوجب عليها تقديم 
 ل معالجة ذلك في هذا الفرع: وبالتالي سنحاو 
   1976و1963صويت بالثقة في دستوري أولا: طلب الت

كتفى بلائحة سحب الثقة التي سبق  63ونجد أن دستور لم يعتمد على التصويت بالثقة وا 
ذن فإن الدستور أورد بعضا من أدوات الرقابة وأغفل وتغاضى عن جزء هام منها، وي عود ذكرها، وا 

   ية والإجتماعية التي لم تكن مناسبة لتطبيق مثل هذه الآليات.ذلك للظروف السياس
فنجد أيضا لم تعتمد على التصويت بالثقة، بل نجدها قد قيدت  1976أما بالنسبة لدستور 

 . 1963وتغاضت عن بعض آليات الرقابية التي كانت موجودة في دستور 
( 126أما بخصوص النظام الدستوري المصري فقد إكتفى هو الأخر بسحب الثقة، وحددت المادة )

من الدستور أن الوزراء مسؤولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وللمجلس أن 
 2يقرر سحب الثقة من أحد النواب أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم. 

 
 

                                                 
  . 37المرجع السابق،  ص، حافظي سعاد -1
 .  101و 100ص  2005عبد الرحمن إسماعيل الصالحي، المؤسسات التشريعية في الوطن العربي، داينمك للطباعة، سنة  -2
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 ب إتباعها من أجل التصويت بالثقة الإجراءات الواجثانيا: الشروط و 
لم يعتمد أصلا على التصويت بالثقة، وكما سبقنا ذكره، لهذا لم ينص  63ففي دستور 

ت جراءاالدستور واللوائح التي تحكم سير المجلس الوطني، مما لا نجد مواد تحدد فيها الشروط والإ
  من أجل التصويت. 

وفي ظل الحزب الواحد المسيطر وهيمنة الوظيفة أو  76ومما لا شك فيه أن دستور 
س المؤسسة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب، فتم تقييد أو أغفل المؤس
 لاالدستوري على الكثير من الآليات الرقابية ومنها طلب التصويت بالثقة، لهذا لم تكن هناك 

   شروط ولا إجراءات قد تذكر.
حب سللدستور المصري فكانت هناك المسؤولية السياسية الوزارية التي ينتج عنها  وبالنسبة

  الثقة، لهذا نذكر الشروط والإجراءات التالية: 
 تقرير سحب الثقة من المجلس.  -
 لا يتم عرض سحب الثقة إلا بعد الإستجواب.  -
 من المجلس. أعضاء  ويكون بناءاً على إقتراح من عُشر -
 يكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.  -
 عندما يقرر المجلس سحب الثقة، يجب عزله من منصبه مما سحبت الثقة منه.  -
س تقديم رئيس مجلس الوزراء إستقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسؤوليته أمام مجل -

 الشعب. 
للدولة بتقرير وهذا الأخير ارتبطت مسؤولية الوزراء أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة 

 1المجلس لسحب الثقة. 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 101المرجع السابق، ص عبد الرحمن إسماعيل الصالحي، -1
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 المبحث الثاني 
 المباشرة للحكومة أمام البرلمان المسؤولية غير

قرار بي ان لا ينبغي أن يقف الأداء الرقابي عند حدود الموافقة على برنامج الحكومة، وا 
ستقراء تنفيذ البرنامج )المخطط( العام،السياسة العا نما تفرض عليه وظيفته تتبع وا  وكشف  مة، وا 

ان لبرلمالنقائص والإختلالات في الممارسة للحد منها، أو توجيهها توجيها سليما، لأجل ذلك تتاح ل
لا رستها، و وسائل أكثر شيوعا وتوظيفا، وذلك بأكثر وفرة وأقل تعقيدا في إجراءاتها وشروط مما

ئلة بدورة زمنية، أو تقترن بتوظيف آلية أخرى وتتحدد هذه الآليات في الإستجواب، والأستتقيد 
 البرلمانية، واللجان التحقيق البرلمانية. 

 وما يجمع بين هذه الآليات هي خاصية الإستعلام أو الإستيضاح أو الإستفسار، أو السعي    
اقعة وصلت إلى علم النائب، أو المجلس، والوقوف على إلى تجميع الحقائق، أو التحقق من و 

شرة بالإضافة إلى أنها في النظام السياسي الجزائري لا تؤدي إلى الإثارة المباحقيقة الأمر، 
 لمسؤولية الحكومة أمام البرلمان. 

ات غير أنها تتباين في بعض الشروط والضوابط الإجرائية لممارستها، لأجل ذلك سأبحث تطبيق   
 ذه الآليات أو الوسائل بدءاً من: ه

 المطلب الأول: الإستجواب البرلماني. 
 المطلب الثاني: الأسئلة البرلمانية.  

 المطلب الثالث: لجان التحقيق البرلمانية. 
 المطلب الأول 

 الإستجواب البرلماني 
هو آلية للرقابة البرلمانية، يحمل طابع الإتهام، مؤيدة بالأدلة التي تدين إن الإستجواب   

 لوزيراعمل من أعمال الحكومة، كما أنه يهدف إلى إثارة المسؤولية السياسية للحكومة بمجملها أو 
وات بمفرده، فإثارة المسؤولية السياسية هي الركن الأساسي في تمييز الإستجواب عن غيره من أد

ل، السؤا الأخرى، فإذا انعدمت إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، لم يفترق الإستجواب عنالرقابة 
ذا لم يتحول التحقيق إلى إستجواب يثير مسؤوليته الحكومة، فماهي الفائدة من التحقيق.   وا 
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وم المفهفالنظام القانوني للإستجواب يرتب المسؤولية السياسية للحكومة، وهو الذي يعتبر قد أخذ ب
عتبر با، يالحقيقي للإستجواب، أما النظام القانون الذي يأخذ من الإستجواب الإسم تاركاً آثاره جان

بعيدا عن التنظيم الحقيقي للإستجواب، حتى ولو في الدستور، لأنه يأتي مجردا من أخص 
 . راءخصائصه التي لا تنفك عنه، وهي إثارة المسؤولية السياسية للحكومة بأكملها أو أحد الوز 

والإستجواب هو أمضى وسائل الرقابة البرلمانية وأشدها على الحكومة ضراوة، لأنه وسيلة ذات أثر 
عقابي، وهنا تكمن أهميته الحقيقية كوسيلة خاصة تحذرها الحكومة كاملة، كما يتوخى الحذر منها 

 1كل وزير بمفرده.
جراءاته وكل هذاوفي هذا المطلب      سنتعرض إلى تقديم ومناقشة الإستجواب وما هي شروطه وا 

 سنتحدث عنه في فروعه. 
  الفرع الأول: تقديم و مناقشة الإستجواب

دأ يعتبر الإستجواب مجرد حوار بين مقدمة والموجه إليه بل تعقبه مناقشة واسعة، وتب لا
ذا المناقشة بأن يشرح المستجوب إستجوابه ثم يعقب عليه من قبل من وجه إليه، لهذا سنرى في ه

    وذلك من خلال:  1976و 1963كيفية تقديمه في كل من دستوري  الفرع
   1963سنة : في الدستور الجزائري لأولا

على هذه الآلية كإحدى صلاحيات البرلمان في مجال الرقابة  63لم ينص الدستور 
  اللاحقة. السياسية على خلاف الدساتير 

  1976: في الدستور الجزائري لسنة ثانيا
أقر هذه الآلية وأعتبر أن الإستجواب هو وسيلة إستفهام قائمة على  76نجد أن دستور 

ر بقرا مبدأ المحاسبة، أساسها الرئيسي الإتهام المباشر للحكومة، أو إتهام وزير بالذات، وينتهي
  يصدره المجلس بالشكر أو سحب الثقة. 

اء المجلس الشعبي الوطني " يمكن لأعضعلى أنه:  161وطبقا للمادة  76في دستورلكن 
أداة عرجاء و دون فعالية، فهي لا تعدو أن تكون آلية  ،2"إستجواب الحكومة حول قضايا الساعة 

شكلية في إجراءاتها وفي مضمونها، فقد طرح النواب في الفترتين التشريعيتين الأخيرتين عدة 

                                                 
الماجستير في الحقوق تخصص قانون عبد المجيد بن نويرة، دور الإستجواب في الرقابة على العمل الحكومي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -1

  . 03و02ص 2009/2010 ةالجامعي السنة الجزائر، -بسكرة-سياسية، قسم الحقوقدستوري، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم ال
   .1976لسنة  من دستور الجزائر 161المادة  -2
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الإستجواب إلى غير من وجه أفرغت من محتواها عندما يستند غالبا الرد عن إستجوابات، لكنها 
إليه، فقد رد مراراً عن إستجوابات وجهها النواب إلى رئيس الحكومة السيد الوزير المكلف بالعلاقات 
بين الحكومة و البرلمان، فالإستجواب إذن رغم النص عليه لا يرتب أي جزاءوهو مقيد بقضايا 

غ المسبق للإستجواب ومن دون تحديد رد الساعة، التي لا نعرف لها ماهية أو حدودا، ومقيد بالتبلي
طار المراقبة العامة التي يتمتع بها المجلس الشعبي الوطني لمراقبة الحكومة، فهو عمل يدخل في إ

 1الحكومة.
ل من الدستور، فاعتبره حقا لك 125أما المؤسس المصري فقد تطرق لآلية الإستجواب في المادة 

له إستجواب رئيس الوزراء أو نوابه أو إلى الوزراء عضو من أعضاء مجلس الشعب، يتم من خلا
 أو نوابهم لمحاسبتهم حول الشؤون التي تدخل في إختصاصاتهم. 

وعرف المشرع المصري آلية الإستجواب في اللائحة الداخلية لمجلس الشعب واعتبر بأنه: "   
للحكومة طلب كتابي يتقدم به أي عضو من أعضاء مجلس الشعب يحمل بين طياته إتهاما 

ولومها، وتجريح سياستها أو محاسبة أحد أعضائها على تصرف ما بصدد ما شأن من الشؤون 
تجاه المتعلقة بوزارته "، إذ فإن الإستجواب في النظام المصري يحمل معه عنصر الإتهام 

 2الحكومة، وهو مرتبط في نهايته إذا جاء ضد الحكومة بطرح الثقة منها.
جراءات الإستجواب الفرع الثاني: شروط و    ا 

عند قراءة النصوص القانونية والأنظمة الداخلية للمجالس وكذلك النصوص التشريعية، 
جراءات يجب مراعاتها عند اللجوء إلى الإست    جواب. يتبين لنا أن هناك شروط وا 

  أولا: شروط الإستجواب 
لم ينص على آلية الإستجواب، مما يعني لا وجود لشروط  1963وبما أن الدستور لسنة 

جراءات لهذه الآلية.    وا 
  : نص على ذلك ونجده قيدها بجملة من الشروط والاجراءات 76لكن دستور 

( فالإستجواب 161وبما أن الدستور خول للنواب إستجواب الحكومة حول قضايا الساعة )المادة 
مقيد بموجب النظام الداخلي حيث لا يجوز طرحه إلا بعد موافقة الحكومة على طرحه والرد عليه، 
يا مما يترك لها الحرية لإفراغه من محتواه و أهميته، ولا سيما إشتراطه أيضا أن تكون حول قضا

                                                 
 . 104ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، المرجع السابق،  ص  -1
  . 09المرجع السابق،  ص ،قيبوعة عمادالدين -2
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لا فقدت أهميتها، ثم لا يرتب أي جزاءات، فالنواب لا يحق لهم  الساعة، وهي تتطلب السرعة وا 
 1مسؤولية الحكومة أمام البرلمان.عرض لائحة للموافقة بحجة عدم 

بالرغم من أن الإستجواب في النظام المصري هو حق مقرر لكل عضو من أعضاء مجلس    
و  198الحقوق حق مقيد بمراعاة شروطه ووفقا للمادتين  فإنه ليس حقا مطلقا وكسائر، الشعب
، فإن هناك عددا من الشروط التي يجب 1979من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لسنة  199

أن تتوفر في الإستجواب حتى يمكن قبوله عند تقديمه للمجلس، وتم تصنيف الشروط إلى شروط 
 شكلية وشروط موضوعية:

  الإستجواب: توافرهافي الواجبة: الشروط الشكلي -1
طلب الإستجواب كتابة إلى رئيس المجلس: وعلى ذلك فلا يصح أن يتقدم  يجب أن يقدم -أ

برره، إحدى جلسات المجلس، وهذا الشرط واقع الأمر له ما يالعضو بإستجوابه شفاهة أثناء إنعقاد 
أن يكون واضحا وتكون ذلك أن الإستجواب باعتباره أخطر أداة رقابية ضد الحكومة، ويجب 
سبه لذي ينوجه المخالفة االوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها ظاهرة بينة، حيث يتضح بغير لبس 

ى المستجوب إلى من وجه إليه الإستجواب لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه بسهولة، وهذا لا يتأت
 إلا إذا كان الإستجواب مكتوباً. 

التقدم  يجوز توجيه الإستجواب إلا في موضوع يصلح محلا له: فإذا ما أراد أحد الأعضاء لا -ب
بإستجواب إلى أحد الوزراء، فإنه يشترط لصحة ذلك أن يكون هناك محل للإستجواب، ومحله هو 

 النظر فيما إذا كان تصرف الوزير يتفق مع أحكام الدستور أو القانون أو لا. 
بالأمور المستجوب عنها والوقائع  طلب الإستجواب بمذكرة شارحة تتضمن بيانايجب أن يرفق  -ج

 والنقاط الرئيسية والأسباب التي يستند إليها مقدم الإستجواب. 
لا يجوز أن يتضمن الإستجواب عبارات نابية وغير لائقة، وأن يختار مقدم الإستجواب كلمة  -د

  2لائقة ومحترمة. 
 

  
 

                                                 
 . 168المرجع السابق،  ص  بوشعير،سعيد  -1
القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة"، رسالة لنيل  حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ -2

  . 783ص ،م2005/2006 ةالجامعي السنة -مصر -ين شمس، كلية الحقوقدرجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة ع
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  الواجب أن تتوافر في الإستجواب:  الموضوعية: الشروط -2
يشترط في طلب الإستجواب حتى يمكن القول بصحته من الناحية الموضوعية، أن لا يتضمن 

 بأمور تدخل في إختصاص الحكومة، وأن لاأمور مخلفة للدستور أو القانون، وأن يكون متعلقا 
 ة للمستجوب. يكون الهدف من وراء تقديمه تحقيق مصلحة خاصة أو شخصي

 ثانيا: إجراءات الإستجواب 
الإستجواب، وكذلك لعدم نص لم تكن هناك إجراءات، وذلك لعدم وجود آلية  63في دستور

  المشرع الدستوري الجزائري على هذه الآلية الرقابية. 
 كانت كالآتي:ف 76دستور ل أما إجراءات الإستجواب

طرح النواب في الفترتين التشريعيتين الأخيريتين عدة إستجوابات، ثم إنتظار الرد وبعد الرد لا يرتب 
تم تقييدها بقضايا الساعة، وقبل الرد مقيد بالتبليغ المسبق للإستجواب، كما أنه ومن جزاء، لكن 

 1دون تحديد رد الحكومة. 
  في النظام الدستوري المصري فتمثلت في الآتي:  الإجراءاتأما

مستوفيا لشروطه، وبذلك يكون إدراج الإستجواب في جدول تقديم طلب الإستجواب يجب أن يكون 
 الأعمال لتحديد موعد المناقشة،ولا يجوز إدراجه في جدول الأعمال إلا بعد مرور أسبوع على

ومة، شة فيه بعد سماع أقوال الحكيد موعد للمناقسوى تحدالأقل من إبلاغه، ويقصد بهذا الإجراء 
 ولا يجوز إدراج أية إستجوابات في جدول أعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها.

ب، وعند مناقشةالإستجواب يقوم العضو المستجوب بشرح إستجوابه، ثم يرد الموجه إليه الإستجوا
 الإستجواب. وبذلك يقوم العضو الستجوب على التعقيب على إجابة من وجه إليه 

ذا لم تكن هناك إقتراحات   وبعد إنتهاء المناقشة في موضوع الإستجواب تقدم الإقتراحات، وا 
 2أن الإستجواب تعلن إنتهاء المناقشة والإنتقال إلى جدول الأعمال. مقدمة للرئيس بش

 
 

                                                 
  . 169، 168المرجع السابق،  ص بوشعير،سعيد  -1
أحمد نبيل أحمد صوص، الإستجواب في النظام البرلماني)دراسة مقارنة فلسطين ومصر(، أطروحة إستكمالا لمتطلبات الحصول على  -2

، ص 2007درجة الماجستير في القانون العام، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا في نابلس فلسطين، نوقشت هذه الأطروحة سنة 
50 . 
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 المطلب الثاني 
 الأسئلة البرلمانية 

لقد خص النظام الدستوري الجزائري على غرار النظم المقارنة الأسئلة بمكانة هامة منذ أول 
أين تم تكريسها كآلية رقابية عبر  -المجلس الوطني التأسيسي -مجلس تشريعي بعد الإستقلال

، بالتأرجح من حيث أنواعها وكذا ممارستهامختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر، إما بالتفاوت أو 
 1حيث إتسمت كل مرحلة بتكريس بالرغم من الممارسة، وأخرى بالتراجع مع ممارسة محتشمة. 

جراءاتها، وذلك لهذا أردنا أن نتطرق في هذا المطلب إلى الأسئلة بأنواعها وشروطها و     بر عا 
، (ع الثانيلفر ا )أنواع الأسئلة البرلمانية ) الفرع الأول (، وشروط الأسئلة البرلمانية  فروع التالية:ال

جراءات ا  (.  لأسئلة البرلمانية ) الفرع الثالثوا 
 البرلمانية الأول: أنواع الأسئلة الفرع 

طرح السؤال ينشأ علاقة غير مباشرة بين النائب وعضو الحكومة من ذلك، وهي البحث إن 
 على معرفة حقائق معينة من أجل تجنب الإضرار بالمصلحة العامة، والأسئلة كآلية رقابية في

    النظام السياسي الجزائري نوعان هما: الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية. 
 أولا: الأسئلة الشفوية 

 ترتبط الأسئلة الشفوية بتطور النظام البرلماني، فمنذ اللحظة التي يقوم الحوار بين
  الأسئلة والأجوبة البديهية بهذا الحوار. الحاكمين ومراقبي الحكام يعتبر تبادل 

والثاني فالسؤال الشفوي يقوم على حقيقة وجود شخصين، الأول يسمى السائل وهو البرلماني، 
يسمى المجيب وهو الوزير المختص، فالسؤال الشفوي ما هو إلا حق دستوري يسمح لكل عضو 

 2من أعضاء البرلمان بأن يطلب من الحكومة إيضاحات حول مسألة معينة. 
ففي فرنسا مثلا السؤال الشفوي لم يكن منصوصا عليه في الدستور، ثم نص عليه الدستور 

وكان هذا النوع من الأسئلة قليل الفعالية من حيث إستخدامه لوسيلة الرقابة  1958الصادر سنة 

                                                 
، الأسئلة الشفوية والكتابية كأسلوب رقابة على أعمال الحكومة، أطروحة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه في أحلام شتاتحة وفاء -1

  . 76، ص 2012/2013 ةالجامعي ، كلية الحقوق، السنة1عة الجزائرالقانون العام، جام
   .64المرجع السابق، ص حسين بوالطين، -2
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وأصبحت تخصص من الأسئلة،  على الحكومة، وبعد ذلك تم إدخال إصلاحات على هذا النوع
 1على الأقل لطرحه. كل أسبوعجلسة 

   يا: الأسئلة الكتابيةثان
 انيينالأسئلة الكتابية هي الأداة البرلمانية المستخدمة والأكثر شيوعا، وهي تسمح للبرلم

   بطلب توضيحات وطلب معلومات من مختلف أعضاء الحكومة.
فالأسئلة المكتوبة يقصد بها طلب معلومات موجهة من قبل البرلماني كتابيا إلى عضو من 

 مهلة محددة، ويكون الرد كتابياً. أعضاء الحكومة، الذي يتوجب عليه أن يرد خلال 
هذه الأسئلة تعد مصدراً ثميناً للمعلومات، تساهم في حل المسائل العديدة المعروضة على النواب 

يهم، وآلية للحصول على الإستشارة القانونية المجانية، لأن الذين يقولون الإجابة من قبل ناخب
 2.عليها في الغالب أكفاء

   1976و1963البرلمانية في دستوري  ثالثا: الأسئلة
 بد من الإشارة إلى أن المشرع الجزائري كان، فلا 1963قبل التطرق لما جاء به دستور 

، حيث نص القانون 1962منذ أول مجلس وطني تأسس سنة سباقا في تكريس هذه الآلية 
  :أن 123الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي في المادة 

أي  ها في، لكن هذه المناقشة لا يتبع"" للنواب حق طرح أسئلة شفوية سواء بمناقشة أو بدونها
    حال من الأحوال التصويت على لائحة تطرح مسؤولية الحكومة.

من دستور  38وتأكيدا على حق أعضاء البرلمان في طرح أسئلة بنوعيها فقد أكدت المادة   
 على ذلك عندما نصت على: 1963

 " يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة: 
 . الإستماع إلى الوزراء داخل اللجان -
 . السؤال الكتابي -
 3." السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها -

مور وحق السؤال) الشفوي والكتابي( مقصود به تمكين أعضاء المجلس من الإستفسار عن أ
ستجلاء قضايا تتعلق بنشاط الحكومة، والسؤال علاقة بين السائل يجهلونها، أو طلب توضيح، أو إ

                                                 
.     ed.L.G.D.J, paris, 2004, 582, meé16 ,instution politique et droit constitutionnel, hilippe ArdantP -1  

2. P239 L.G.D.J, 1964,:  contrôle parlementaire, parisquestion usurairement du  les ,Michel Ameller - 
    .77المرجع السابق،  ص، شتاتحة وفاء أحلام -3
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في السؤال الشفوي، ويمكن أن يتحول السؤال الكتابي والمسؤول، ويمكن أن يعقب السائل على الرد 
إلى سؤال شفوي إذا لم تجب الحكومة خلال مدة محددة، وقد تعقب الأسئلة مناقشة، وقد يترتب 

 عن هذه المناقشة صدور لائحة أو ملتمس رقابة عن المجلس، وهي عرف الأنظمة البرلمانية. 
لا تعدو أن تكون وسيلة لتقديم توضيحات حول  فإنها لا ترقى إلى هذا، فهي 63لكن في دستور 

فمفعولها ضعيف إلا ما يحدث قضية معينة تتعلق بالمصلحة العامة، فهي رقابية إعلامية للنواب، 
 1الخصوص. تسجيلها في الجريدة الرسمية للمجلس الوطني من آثار إعلامية وسياسية على

لآلية الرقابية، بالرغم من أنه كرس هذه افقد عرف تراجعا واضحا في ممارسة  76أما دستور 
نشاء ( ، إلّا أنه أغفل عن 162لجان التحقيق والأسئلة الكتابية )المادة  إستعمال حق الإستجواب وا 

من  162ذكر الأسئلة الشفوية، و إكتفى فقط بذكر حق ممارسة السؤال الكتابي من خلال المادة 
" يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا كتابة فقط أي سؤال إلى الدستور على أنه: 

 2.( خمسة عشرة يوما "15)أي عضو في الحكومة، وينبغي لهذا العضو الإجابة في ظرف 
ستبعاد للسؤال الشفوي بمختلف أنواعه له دلالة مقنعة على مدى خطورته و علاقته بتحريك  وا 

ومة الحك ع ذلك لم يحدد الدستور ما يمكن أن يرتبه إمتناع عضوالمسؤولية السياسية للحكومة، وم
 عن الرد.                                             

 الشعب في توجيهستوري المصري لقد أقر حق عضو مجلسأما السؤال البرلماني في النظام الد   
أسئلة إلى أعضاء الحكومة، بقصد إستيضاح أمر معين يتعلق بإختصاصاتهم، فنص في 

" لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس على أنه:  124المادة
لس إختصاصاتهم، وعلى رئيس مجالوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع 

حب سلعضو لالوزراء أو من ينيبونهم الإجابة على أسئلة الأعضاء ويجوز  الوزراء أو نوابه أو
  . السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى إستجواب "

وواضح من هذا النص، أن الأسئلة توجه إلى الوزراء ونوابهم، كما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء 
الوزارة أن يجيب على السؤال، إما أصالة أو عن طريق  ويلزم المسؤول أيا كان مركزه منونوابه، 

 3أحد كبار العاملين في وزارته الذي يتصل السؤال بنشاطه.
                                                 

 . 97ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية،  المرجع السابق،  ص -1
    .78و77المرجع السابق،  ص ، شتاتحة وفاء أحلام -2
، 1999اسكندرية، سنة – 4822829حسين عثمان محمد عثمان، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية أمام كلية الحقوق ت:  -3

 . 418ص
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 البرلمانية  شروط الأسئلة الفرع الثاني: 
 لكي يؤدي السؤال البرلماني الهدف المنشود منه، يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط

  هذه الشروط فيمايلي: الشعبي الوطني، ويمكن إجمال نصت عليها اللوائح والأنظمة للمجلس
    الأسئلة الشفوية أولا: شروط 

منه على ممارسة المجلس الوطني مراقبته للنشاط  38نصت المادة  63في دستور 
 الحكومي بواسطة الأسئلة وغيرها، والسؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها وفق شروط حددتها

   : 1964 س الوطني لعاماللائحة النظامية للمجل
ين طرف ندوة الرؤساء مع مراعاة تقنية الربط ب إدراج السؤال الشفوي في جدول الأعمال من -

 الأسئلة المتشابهة والمترابطة. 
رح السؤال من طرف رئيس المجلس على رئيس الجمهورية أو الوزير المختص، مع إمكانية ط -

 دقائق.  05،إذا لم تفتح المناقشة ومدة دقائق 10تدخل صاحب السؤال لمدة 
يمكن للوزير المختص أو المنتدب من طرف رئيس الجمهورية، الرد أو الإمتناع عن الإجابة و  -

 مع العلم أنه في حالة غياب صاحب السؤال يشطب. 
 قة. ويكون السؤال خالي من أي عبارات غير لائ -
  1تتعلق بالمصلحة العامة.وتكون وسيلة لتقديم توضيحات حول قضية معينة  -

كتفى بالأسئلة الكت1976الشروط الأسئلة الشفوية في دستور أما  ابية : لم ينص عليها الدستور وا 
 أو المكتوبة. 

  الكتابية ثانيا: شروط الأسئلة
  كالتالي:  1963كانت شروط الأسئلة الكتابية في دستور 

شتراط - أن  إستعمال هذه الوسيلة لتقديم توضيحات حول قضية معينة تتعلق بالمصلحة العامة وا 
 يكون موضوع السؤال حول المصلحة العامة. 

 كين النواب من إستعمال هذه الرقابة الإعلامية. تم -
سجيل المناقشات أي الأسئلة والأجوبة في الجريدة الرسمية للمجلس الوطني من آثار إعلامية ت -

 وسياسة على الخصوص. 
 فكانت شروط هذه الآلية هي:  76وفي دستور 

                                                 
   . 53و 52عيد بوشعير، المرجع السابق، ص س -1
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 .إشتراط أن يكون السؤال كتابةً فقط -
لى أي عضو من بة فقط إالوطني من توجيه الأسئلة كتاتمكين أعضاء المجلس الشعبي  -

 أعضاء الحكومة. 
 في المادة( خمسة عشر يوماً، حيث أن 15ف )كتابة في ظر إجابة العضو  يجب أن تكونكما -

 ألزمت عضو الحكومة على أن يجيب على السؤال كتابة في ظرف خمسة عشر يوماً.  162
 الإجابة.  ولم يحدد الجزاء للعضو الذي يمتنع عن -
نشر الأسئلة والأجوبة ضمن محاضر مناقشات المجلس الشعبي يرتب أي أثر سوى لم و  -

 1الوطني.
  المصري فهي كالآتي: في النظام الدستوري  أما شروط الأسئلة

من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري، عددا من الشروط العامة التي  181حددت المادة 
ا ه الشروط هو أن يكون نقيا خاليوالقصد من هذيجب أن تتوافر في الأسئلة حتى يمكن قبولها، 

شروط من الشوائب عند تقديمه للبرلمان، حتى يليق بعضو البرلمان ومكانته، وسنتناول فيمايلي ال
 توفرها في السؤال سواء إن كان مكتوبا أو شفويا، وفي ضوء اللائحة الداخلية لمجلس الواجب

 هذا الشأن: والتقاليد البرلمانية المتبعة ب 1979الشعب المصري لعام 
جب أن يتسم السؤال بالإيجاز والوضوح، وأن يكون مقصورا على الأمور المراد الإستفهام عنها ي -

 دون أي تعليق. 
حترايجب أن يوجه السؤال من عضو واحد، وذلك  - م إرادة المشرع الدستوري الذي أضفى على وا 

 السؤال طابعاً فردياً، ومنع التحايل على وسائل الرقابة. 
 لقانون. ابالمصلحة العامة، أو مخالفة لأحكام الدستور أو  فيه ضرارا أو مساسا ألا يكونالسؤال -
 أن يكون السؤال خالي من العبارات غير اللائقة.  -
 عنه.  بموضوع سبقا للوزير المختص الإجابةألا يكون السؤال متعلقا  -
 امة. ذات الأهمية العأن يكون السؤال في أمر من الأمور  -
 2ألا يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة أو تكون له صفة شخصية.و  -
 

                                                 
 . 105ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، المرجع السابق،  ص  -1
  . 721المرجع السابق،  ص  حسن مصطفى البحري، -2
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  البرلمانية  الفرع الثالث: إجراءات الأسئلة
 حدد المشرع الجزائري الإجراءات القانونية الخاصة بتقديم عضو الحكومة السؤال وكذلك

وسنحاول تناوله في هذا الفرع وذلك من خلال إجراءات  1976و 1963الإجراءات في دستوري 
جراءات الأسئلة الكتابية.    الأسئلة الشفوية وا 

  أولا: إجراءات الأسئلة الشفوية 
  كالآتي:  63الشفوية في دستور كانت إجراءات الأسئلة 

ستنادا إلى منطوق المادة )إ - ( من الدستور الذي 38ن المجلس يمارس رقابته على الحكومة وا 
 ا. أقر وسائل لمراقبة الحكومة، والتي كانت من ضمنها الأسئلة الشفوية مع المناقشة أو بدونه

، يقوم النائب أو رئيس المجلس بطرح سؤاله على أحد أعضاء الحكومة أو الوزير المختصفعندما 
هة فعليه أولا أن يدرج السؤال في جدول الأعمال مع مراعاة تقنية الربط بين الأسئلة المتشاب

ذا لم تكن هناك مناقشة  10والمترابطة، حيث خصص مدة  فتكون دقائق لتدخل صاحب السؤال، وا 
و أقائق، ثم تأتي أخر مرحلة وهي الإجابة على السؤال، والتي يمكن للوزير المختص د 05المدة 

 المنتدب من الرد أو الإمتناع عن الرد. 
أغفل وتغاضى عن هذه الوسيلة الرقابية والتي كان منصوص عليها في  76وبما أن دستور 

ا لا وجود لإجراءات لايسعنا سوى القول أن الأسئلة الشفوية، لم تكن موجودة لهذ 63دستور 
 الأسئلة. 

  إجراءات الأسئلة الكتابية :ثانيا
، فإجراءات الأسئلة الكتابية هي نفسها إجراءات الأسئلة الشفوية 63بخصوص دستور 
الذي أقر بالأسئلة الكتابية، ونظمها القانون الداخلي  1من الدستور 38وذلك وفقا لنص المادة 

  للمجلس الوطني.
 فكانت الإجراءات كالتالي:  76أما دستور    
ي، لأي عضو من أعضاء نمن طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطتوجيه الأسئلة كتابة فقط  -

 الحكومة. 
 ( يوماً. 15تكون الإجابة في ظرف ) -
 لم يرتب ويحدد الجزاء. كما أن الدستور  -

                                                 
  . 1963من دستور الجزائر لسنة  38المادة  -1
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لأسئلة والأجوبة طبقا لنفس الشروط أن يتم نشر ا 162وجاء أيضا في الفقرة الثانية من المادة 
 1التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني.

 تي:كانت كالآ 1971بالإضافة لذلك فإن إجراءات الأسئلة الكتابية في الدستور المصري لسنة    
أو إلى  تقديم السؤال برغبة من أحد أعضاء البرلمان وأن يوجه السؤال إلى الوزير المختص أولا -

كيفية  1979أي عضو من أعضاء الحكومة، ولقد بينت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب لعام 
 تقديم السؤال. 

 السؤال في جدول الأعمال جلسة للنظر في جواز مروره للمناقشة. إدراج -
 بوع على الأقلأخرجلسة، وذلك بعد أس في ى الأسئلة شفاهة في جدول أعمال وتكونالإجابة عل -

 لسؤالامن تاريخ إبلاغه إلى الوزير، ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة لا يجوز أن يتأخر الرد على 
 أكثر من شهر واحد. 

أما بالنسبة للأسئلة التي تكون الإجابة عنها كتابة، فإن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، لم تحدد 
 2ميعاد معين للإجابة عنها. 

 المطلب الثالث 
 لجان التحقيق البرلمانية 

 لا يمكن للجان التحقيق أن تقوم بدورها على أكمل وجه إذا لم تكن تتمتع بسلطات هامة
في فجنة، تسمح لها بالقيام بمهامها الرقابية، لأن نجاح التحقيق مرتبط بالوسائل التي تمتلكها الل

اء بإجر  الأنظمة التي تكون فيها سلطة التحقيق متطورة تتمتع لجان التحقيق بوسائل فعالة تسمح لها
حقيق عموما التحقيقات على أكمل وجه، إن هذه السلطات والصلاحيات التي تتمتع بها لجان الت

 وعادة ما تنص عليها اللوائح الداخلية المنظمة للمجالس النيابية. 
يرها أنها ذات طابع مؤقت تنتهي بمجرد إعدادها لتقر وأهم ما يميز لجان التحقيق البرلمانية    

 النهائي، الذي يحتوي على النتائج المتوصل إليها في عملية التحقيق. 
ورية تحقيق من الموضوعات الهامة التي تضمنتها كل دساتير الجمهجان اللوبناءا على هذا فتعد ال

الجزائرية، حيث أعطى المجلس حق إجراء تحقيق في المسائل التي تدخل في إختصاصاته، كما 
 إختصاصاتها و صلاحياتها. نص على الأحكام القانونية الخاصة بتشكيلها وتحديد 

                                                 
   .1976لسنة  من دستور الجزائر 162المادة  -1
  . 728و727المرجع السابق،  ص حسن مصطفى البحري،  -2
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 ا للفروع التالية: وكل هذا سيتم دراسته في هذا المطلب، وذلك وفق
 وسير تعريف لجان التحقيق البرلمانية ) الفرع الأول (، والإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء 

   ية   العمل في اللجان التحقيق البرلمانية ) الفرع الثاني (، وصلاحيات لجان التحقيق البرلمان
 ) الفرع الثالث (. 
 البرلمانية تعريف اللجان التحقيق الفرع الأول: 

تعتبر لجان التحقيق البرلمانية من بين الآليات المهمة والخطيرة التي يستخدمها البرلمان 
للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، إذ يمكن للبرلمان من خلال هذه اللجان أن يحقق في أية 

تجاوز أو تعدي  ظمة في الدولة، وبالتالي حماية الدستور من أيمخالفة أو تجاوز للقوانين والأن
على أحكامه وقواعده، فبإجراء التحقيق يتوصل البرلمان بنفسه إلى ما يريد معرفته من حقائق فإذا 
أثير موضوع مما يدخل في إختصاص المجلس يكون لهذا الأخير إما أن يقتنع بالبيانات التي 

  1تقدمها له الحكومة أو أن يحاول إثبات ذلك بنفسه. 
التحقيق البرلماني بأنه: " وسيلة رقابية متعددة الأطراف غير كما نجد البعض عرّف 

نما تتجاوز ذلك إلى البرلمان مقصورة كالسؤال على طرفيه ولا فردية الطلب كا كل كلإستجواب، وا 
و يتحرى عما وقع في من ناحية، والجهاز الحكومي الذي تتقصى الحقائق عن شأن متعلق به أ

ناحية أخرى، وتعكس بذلك رغبة البرلمان في أن يتوصل  ه من مخالفات أو تجاوزات مننطاق
   بنفسه إلى تلك الحقائق بإجراء تحقيق ". 

 : " شكل من أشكال الرقابة التي يمارسها المجلس النيابي علىوهناك أيضا من عرّفه بأنه   
الحكومة وتقوم بالتحقيق لجنة مؤلفة من أعضاء ينتخبهم البرلمان، هدفهم الكشف عن كافة 
العناصر المادية والمعنوية في مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة، ويحق لها الإطلاع على كل 

ستدعاء المسؤولين للمثول أمامها والإستفسار عن جميع الملابسات وا  ". علوقائالمستندات والوثائق وا 
في  ةنجده نص على لجان التحقيق البرلماني 1963دستورالجزائري لسنة بالنسبة للأما 

  " يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة: ( على أنه: 38المادة)
 الإستماع إلى الوزراء داخل اللجان..." - 

                                                 
، الرقابة على أعمال الحكومة في الجزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة ليسانس، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم نمر آمال -1

دارية    . 47و46، ص 2012/2013 ةالجامعي السنة الجزائر، -ورقلة–السياسية، قسم العلوم السياسية، تخصص تنظيمات سياسية وا 
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إعتمد المجلس الوطني إلى وسيلة الإستماع إلى الوزراء كوسيلة " للمشاركة في مناقشة اللجان " 
مة حضور جلسات المجلس الوطني ( حيث أن " لأعضاء الحكو 37كما نصت على ذلك المادة )

-والمشاركة في مناقشة اللجان "، ولكن من دون الخروج عن إطار اللجان، فالوسيلة لا تعتبر
من أدوات الرقابة إنما هي " وسيلة للإستفسار ولطلب توضيحات حول المشاريع أداة  -نظريا

المقدمة من طرف الحكومة، فهي إعلامية وليست وسيلة تحقيق ورقابة للنشاط بالمعنى التقليدي 
 1للمفهوم. 

لى والتي كانت تأسس اللجان التحقيق للحصول ع 76وننتقل للجان التحقيق البرلمانية في دستور 
يس التحقيق بتقديم تقرير على ذلك إلى رئلومات الضرورية حول مسألة محددة، على أن يختم المع

" يمكن للمجلس ( من الدستور، والتي نصت على أنه: 188المجلس، وذلك وفقا لنص المادة )
الشعبي الوطني في إختصاصاته، أن ينشئ في أي وقت لجنة تحقيق في قضية ذات مصلحة 

 . عامة "
زاء أي إلتزام على المؤسسة التنفيذية إع وتأثير هذه اللجان يبقى سريا، ولا يرتب غير أن واق

 مضمون التقرير، والقرارات التي تتخذها بشأن نتائجه. 
أجاز الدستور للجان المجلس الشعبي الوطني الإستماع إلى  161وفي الفقرة الثانية من المادة 

الإستماع لأخذ المعلومات بخصوص القضايا ذات الأعضاء كإجراء رقابي، لكنه لا يتجاوز حدود 
 2المصلحة العامة. 

وبالنسبة لما جاء به النظام الدستوري المصري بخصوص لجان التحقيق البرلمانية، فقد أكدت ذلك 
على حق مجلس الشعب في تكوين لجنة  1971من الدستور المصري لسنة  131في المادة 

تحقيق، أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المؤسسات الإدارية العامة أو أي جهاز 
أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق إبلاغ  تنفيذي أو إداري

المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإقتصادية أو الإدارية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع 
 3يتعلق بالأعمال السابقة. 

                                                 
 . 97و 96ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، المرجع السابق،  ص  -1
  . 106و 105،  ص نفسهالمرجع  -2
  . 23المرجع السابق،  ص ،قيبوعة عمادالدين -3
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يق قتحن الالإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء وسير العمل في اللجاالفرع الثاني: 
 لبرلمانية ا

 من المسلم به أن التحقيق البرلماني الذي يباشره المجلس النيابي بقرار منه على طلب
أعضاءه، ولا يجعل الأخير حر في كيفية تشكيل اللجنة المضطلعة بمهام التحقيق، فإذا كان 

 واعدقالدستور أقر إمكانية إنشاء هذه اللجان، إلا أن المشرع أحاطها بمجموعة من الإجراءات وال
     التي تتحكم في إنشاء وسير عملها.

ر في دستو  مانيةلتحقيق البرلل في اللجان اأولا: الإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء وسير العم
1963   

حسب متطلبات  1963تتجلى رقابة السلطة التشريعية على النشاط الحكومي في دستور 
  صورتين هما: التحقيق وفق 

  رة الأولى: رقابة اللجان الدائمة الصو -1
من الدستور إلى هذا الإختصاص، وتأسيسا على ذلك تباشر  38حيث أشارت المادة 

وهذا  اللجنة الدائمة الرقابة البرلمانية على نشاط الحكومة على ضوء ما جاء في النص الدستوري،
ا جوبتهئلتهم وتقدم الحكومة أأثناء مناقشتها لمشاريع القوانين، حيث يثير النواب تساؤلاتهم وأس

  للمجلس الوطني. 
لآليات الرقابة على النشاط الحكومي يخلو من النص حول  1963دستور وما يلاحظ حول تبني 

ئمة، إنشاء لجان التحقيق البرلمانية، حيث ذكر الإستماع للوزراء داخل اللجان البرلمانية الدا
 باشرةقى بدورها البرلمان على إطلاع بطريقة غير مبالإضافة إلى آلية السؤال بنوعيها، والتي تب

 على نشاط قطاع تنفيذي معين. 
    رة الثانية: رقابة اللجان الخاصة الصو  -2

إغفاله بالنص على حق البرلمان في تشكيل لجان خاصة قد تدارك المؤسس الدستور 
نه، حيث أقرت " م 48بالتحقيق البرلماني، وهذا من خلال نظام المجلس الوطني في المادة 

ستنادا ع لى يستطيع المجلس أن يتخذ قرارا بشأن إنشاء لجان خاصة لدراسته مواضيع معينة "، وا 
  ذلك يمكن للبرلمان أن يؤسس لجانا للتحقيق في القضايا ذات للوقوف على حقائق الأمور. 
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 بواسطة لجان خاصة، لأنوترتيبا على ما تقدم تباشر المؤسسة التشريعية التحقيق البرلماني 
البرلمان لا يمكن أن يمارس ذلك الإختصاص بكامل أعضائه على أرض الواقع، وذلك بالنتيجة 

 يختار البرلمان تشكلية اللجنة عن طريق الإنتخاب أو التزكية. 
والمؤكد أن اللجنة الخاصة عندما تنتهي من عملية التحقيق، تقدم للمجلس التشريعي في جلسة 

 1را يتضمن النتائج النهائية لأعمالها، لكي يتخذ البرلمان بشأنه القرار المناسب.عامة تقري
في  ةلمانيثانيا: الإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء وسير العمل في اللجان التحقيق البر 

   1976دستور 
من حيث تنظيم السلطات فيما يعرف بالوظائف، وعلى  1976جاء الإختلاف في دستور 

 د أقرهذا أصبح للهيئة التشريعية إسم الوظيفة التشريعية تتمتع بصلاحيات التشريع والرقابة، وق
ادة الشعبي الوطني رقابة التحقيق والمراقبة على عمل الحكومة في المالمؤسس الدستوري للمجلس 

الدستور، على عكس ما ورد في الوظيفة الدستورية الأولى، أعطى المؤسس الدستوري من  188
ها لسندا دستوريا للممارسة التحقيق البرلماني من خلال لجان التحقيق والمراقبة، والتي أعطى 

نص  الذي 04-80الحق في مراقبة المؤسسات الإشتراكية بجميع أنواعها وفق الدستور والقانون 
الحكومية على مستوى دوائرهم الإنتخابية، مع اب في متابعة ومراقبة النشاطات على حق النو 

  إمكانية إقتراح لائحة لإنشاء لجنة تحقيق أو المراقبة. 
و على الأقل، أ ( عشرة نواب10وتنشأ هذه الأخيرة نتيجة للتصويت على لائحة مقترحة من قبل )

و لجنة مراقبة أ لس الشعبي الوطني أن ينشئمكن للمجمكتب المجلس، أو اللجان الدائمة، كما ي
عيها بمبادرة رئيس الجمهورية الأمين العام ، ويمكن أن يسحب إقتراح اللائحة من قبل مودتحقيق 

 في أي وقت. 
وسع من دائرة المبادرين بإنشاء لجان التحقيق  04-80وعلى الرغم من المشرع في القانون 
 ، ه قدم إستثناء او قيد في مادة أخرى من نفس القانونليعطيها حتى لرئيس الجمهورية، إلا أن

المختصة  تتمثل في إخطار رئيس المجلس لرئيس الجمهورية قبل إحالتها إلى اللجنة الدائمة
بداء رأيه بالموافقة على إدراجها في جدول أعمال المجلس للتصويت عليها.   2لدراستها وا 

                                                 
تفعيل الأداء البرلماني في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل درجة الماجستير تخصص قانون دستوري، ، دور اللجان البرلمانية في يحياوي حمزة -1

  .  42، ص 2009/2010 ةالجامعي ، السنةالجزائر -بسكرة  -ية، قسم الحقوقجامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياس
  .  47،  ص المرجع نفسه -2
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ستور دوسير العمل للجان التحقيق البرلمانية في أما الإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء 
  :1971المصري لسنة 

تخذ تقصي الحقائق أن ت لجنة للمجلس فإنمن اللائحة الداخلية  220ووفقا لما نصت عليه المادة 
ن يها متعلقة بما أحيل إلكافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق الم

ري ما يقتضيه إستجلاء الحقيقة بشأنها من إستطلاع أو مواجهة أو زيارات موضوعات، وأن تج
 ميدانية أو تحقيقات. 

ذا تعذر على لجنة تقصي الحقائق تقديم تقرير  ده وجب عليها ها إلى المجلس في الميعاد الذي حدوا 
 وعلى جميع الجهاتإعداد تقرير للمجلس تضمنه العقبات والأسباب التي أدت إلى تأخيرها، 

أن تعاون لجان تقصي الحقائق في الأداء مهمتها وعليها أن تقدم لها الوسائل اللازمة المختصة 
لتجمع ما تراه من الأدلة، وأن تمكنها من أن تحصل على ماتقرر حاجتها إليه من تقارير وبيانات 

انية التي أو وثائق ومستندات، من أية جهة رسمية أو عادية، ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميد
 1تقوم بها لجان تقصي الحقائق. 

 البرلمانية صلاحيات لجان التحقيق الفرع الثالث: 
إن من صلاحيات لجان التحقيق هي التحقيق والبحث عن الأدلة والبيان التي تتعلق 
م بالقضية أو المهمة المسندة إليها، ومن المؤكد من ذلك عندما تنتهي من عملية التحقيق تقد

ذا جلسة عامة للمجلس يتضمن نتائج النهاية لأعمالها، مما يدفعنا إلى البحث في ه التقرير في
   .1976و 1963الفرع عن صلاحيات لجان التحقيق في كل من دستوري 

  1963لتحقيق البرلمانية في دستور أولا: صلاحيات لجان ا
ان منه على إمكانية الإستماع إلى الوزراء داخل اللج 38بعد أن خول الدستور في المادة 

وكما  وتقسيم هذه الأخيرة إلى صورتين للتحقيق البرلماني: رقابة لجان دائمة ورقابة لجان خاصة،
من النظام الداخلي للمجلس الوطني إمكانية للبرلمان أن يؤسس إنشاء لجان  48حددت المادة 

  يق في القضايا ذات الصالح العام للوقوف على الحقائق. تحق
ياتها هي التحقيق والبحث عن الأدلة والبيانات التي تتعلق بالقضية أو المهمة وتكون صلاح

امة عالمسندة إليها، ومن المؤكد منه هي عندما تنتهي من عملية التحقق، تقدم التقرير في جلسة 
 سب. ائية لأعمالها، لكي يتخذ البرلمان بشأنه القرار المناللمجلس التشريعي يتضمن نتائج النه
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كما أنه لا يفصل في المخالفات التي ترد في نشاط الحكومة لأن الفصل في شأن تلك   
 المخالفات مرده إلى القضاء لا غير. 

  1976لتحقيق البرلمانية في دستور اثانيا: صلاحيات لجان 
ابعة ومراقبة النشاطات الذي نص على حق النواب في مت 04-80القانون ومن خلال 

راقبة مالإنتخابية، مع إمكانية إقتراح لائحة إنشاء لجنة تحقيق أو الحكومية على مستوى دوائرهم 
نواب على الأقل، أو تكون عن طريق مكتب  10وتنشأ بعد التصويت على لائحة مقترحة من قبل 

   درة من رئيس الجمهورية.المجلس أو لجان الدائمة أو تكون بمبا
تسيير حسن لأجهزة تبدأ لجنة التحقيق أم المراقبة بالعمل على المهام المناطة لها، وذلك لضمان 

الدولة في نطاق إحترام الميثاق الوطني والدستور والقوانين الدولة، ومهمتها التحري في الظروف 
الأجهزة الإدارية والإقتصادية للدولة،  التي يتم فيها إستخدام الوسائل البشرية والمادية من طرف

 1الإختلاس وكل الأعمال الإجرامية. تتدارك النقص والتقصير والإنحراف، والتمكين من قمع وكذلك
وبالتالي ضمان تسيير البلاد في إطار النظام والوضوح والمنطق، والتحقق من تطابق أعمال 

ي أقرت ية التالمراقبة السنوية لإستعمال الإعتمادات المال، كما يشمل الإدارة والتشريع وأوامر الدولة
من طرف المجلس الشعبي الوطني، والتحقيق في كل ذات مصلحة عامة ومراقبة المؤسسات 

 الإشتراكية بجميع أنواعها.
وبخصوص صلاحيات اللجان تقصي الحقائق كما هو معروف في الدستور المصري لسنة 

1971: 
من اللائحة الداخلية للمجلس فإن للجنة تقصي الحقائق أن  220ادة وطبقا لما نصت عليه الم

يها يل إلتتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أص
من موضوعات، وأن تجري ما يقتضيه إستجلاء الحقيقة بشأن من إستطلاع أو مواجهة أو زيارات 

 ميدانية أو تحقيقات. 
 أن تباشر عملها والمهمة الموكلة لها وهي تقصيومن صلاحيات لجنة التحقيق عند إنشائها هي 

وع الحقائق، وأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على الوثائق والبيانات المتعلقة بموض
ذا تعذر على لجنة تقصي الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس في الميعاد الذي حد  دهالمهمة، وا 

 يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى التأخير. وجب عليها إعداد تقرير للمجلس 
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وعند أداء مهمتها على جميع الجهات المختصة أن تعاون لجان تقصي الحقائق وتقدم لها   
وعند طلب سماع من تريد سماع أقواله على جميع  ،الوسائل اللازمة لتجمع ما تراه من أدلة

 1أن تستجيب إلى طلبها.  الإداريةالجهات التنفيذية و 
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  خلاصة الفصل الأول 
نستخلص من الفصل الأول أنه وبالرغم من حداثة التجربة الدستورية في الجزائر على          

الجزائر قطعت شوطا لا يستهان به في بناء دولة ، إلا أن 1962إعتبار أنها إستقلت سنة 
عطاء الكلمة للشعب من خلال مبدأ السيادة الشعبية الذي تبنته الجزائر في مخ تلف المؤسسات، وا 

دساتيرها المتعاقبة، هذا المبدأ الذي يقتضي أن يكون الشعب مصدر كل سلطة، ويمارس هذه 
  ها. السيادة بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختار 

 والبرلمان هو أحد هذه المؤسسات الدستورية التي تعبر عن الإرادة الشعبية، وتتحسس تطلعات
 الشعب وتعمل على تحقيق آماله وطموحاته، وعلى هذا فالبرلمان مؤسسة دستورية مهمة. 

رتكز على ثأما البرلمان في النظام الدستوري الجزائري وفي ظل الأحادية ال لاث حزبية، وا 
 )الحزب( جبهة التحرير الوطني، والمؤسسات البرلمانية )المتمثلة بالمجلس الوطني(، مؤسسات

  والسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية. 
ل ستقلاحيث افتقرت تلك الفترة لأهم خصائص النظام البرلماني أي ثنائية السلطة التنفيذية مع الإ

 والتعاون بين السلطات. العضوي لرئيس الحكومة عن رئيس الدولة والتوازن 
عدة آليات رقابية منها تستهدف طرح المسؤولية السياسية لرئيس  1963حيث تناول دستور 

من طرف السلطة التشريعية متمثلة في غرفة الجمهورية فقط، بموجب إيداع لائحة سحب الثقة 
 وحيدة هي المجلس الوطني. 

 المسؤولية أساسا أن التصويت بالأغلبيةوالملاحظ أن الدور الرقابي للمجلس هنا بخصوص طرح 
 على لائحة سحب الثقة الذي يؤدي إلى الحل التلقائي للمجلس، مما يجعل طرح المسؤولية وفقا
 لهذا الدستور مستحيلة، كما أن للمجلس الوطني مراقبة نشاط الحكومة بواسطة آليات لا ترتب

 وي معن، والسؤال الكتابي، والسؤال الشفمسؤولية مباشرة للحكومة بالإستماع للوزراء داخل اللجا
 المناقشة أو بدونها. 
فقد تطرق لمسألة الرقابة أيضا بما ينسجم مع التوجه السياسي أنذاك،  1976أما دستور 

عدة آليات رقابية يمارسها في ظل وظائفه كمؤسسة تشريعية، حيث خول للمجلس الشعبي الوطني 
مع غياب كلي لطرح مسؤولية الحكومة أو السلطة التنفيذية أمام المجلس، لأن الدستور ذاته قرر 
 مسؤولية لنائب رئيس الجمهورية وللوزير الأول وأعضاء الحكومة أثناء ممارستهم مهامهم أمام 
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ة هذا الأخير، مما يجعل رقابة هذا المجلس رقابة إعلامية فقط رئيس الجمهورية، مع عدم مسؤولي
نشاء لجان التحقيق.   من خلال الإستجواب، والسؤال الكتابي فقط، وا 

يرتكز على فكرة الحزب  1976و 1963ونلاحظ أن المناخ السياسي في مرحلتي دستور 
عية لتشريعلاقة بين السلطتين االواحد المسند إليه الوظيفة السياسية، وقد لعب دوراً بارزاً في ال

  والتنفيذية. 
 وعليه فإن الفترة السابقة لم تفتح مجال للتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات والتعددية

سلطة الحزبية، وبالتالي يصعب فيها إن لم نقل يستحيل ممارسة السلطة التشريعية رقابتها على ال
    التنفيذية بصورة حقيقية.
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 لقد تم تقسيم السلطات في الدساتير المعاصرة على العموم إلى ثلاث سلطات رئيسية وهي
ية السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، فتختص الأولى بوضع نصوص قانون

تي نية التص بتنفيذ برنامجها وفق الأطر القانو الحياة، أما السلطة الثانية فتختنظم مختلف مجالات 
حددتها السلطة التشريعية وبما يضمن الحماية والإستقرار في الدولة، في حين تقوم السلطة 
 القضائية بالفصل في النزاعات التي تعرض عليها دون تدخل أي جهة أخرى، والحقيقة أن تنظيم

 إختصاص كل سلطة بالشكل المشار إليه سابقا ليس مطلقا، ذلك أن التداخل فيالسلطات وتحديد 
صلاحيات والمهام، ولا سيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يشكل نقطة صراع حقيقي ال

ومتواصل عبر الزمن، الأمر الذي تفطنت له بعض الأنظمة مكرسة في ذلك مبدأ الفصل بين 
ود بين هذه السلطات بالقدر الذي يضمن إستقلال كل سلطة عن السلطات، فلجأت إلى وضع حد

 ة علىتهيمن أي سلطالأخرى، مع إقامة نوع من التوازن والتعاون فيما بينهما وفي الحدود التي لا 
 الأخرى. 
لطات والجزائر شأنها شأن العديد من الدول حديثة الإستقلال لم تعرف مبدأ الفصل بين الس 

إعتمد في بدايته على مبدأ وحدة السلطة، ولكن نتيجة لظروف عاشتها كون نظامها السياسي 
، كرد فعل جماهيري على الأوضاع المزرية والقاسيةالتي جاءت  1988الجزائر بعد أحداث أكتوبر

حتكار الحزب الواحد للسلطة أدت إلى فقدان الثقة في النظام والمطالبة بالتغيير، وفي ظ  ل هذهوا 
ليعلن عن بداية  1989فيفري  23مرت بها مؤسسات الدولة، جاء دستور المرحلة الصعبة التي 

، راكيةميلاد جديد للنظام الجزائري، حيث تم إقرار التعددية السياسية والتخلي عن الفلسفة الإشت
في الدولة، دون وتبنى مبدأ الفصل بين السلطات كإحدى الركائز الأساسية لتنظيم السلطات 

نما يفهم ذلك ضمنيا من خلال تفحص  التصريح بهذا المبدأ في أي نص دستوري أو قانوني، وا 
 طريقة إعادة تنظيم السلطات وتوزيع الإختصاصات والصلاحيات فيما بينهما. 

بتعديلاته وحتى آخر  1996كما تم الأخذ بالإزدواجية البرلمانية لأول مرة في دستور    
قراطي الوطني، فإلى جانب الغرفة الأولى ، وذلك من أجل إكمال المسار الديم2016تعديل لسنة 

ثانية هي مجلس الأمة، وهذا دليل على إعطاء المجلس الشعبي الوطني تم إستحداث غرفة 
 البرلمان أهمية بالغة حيث أصبح هذا الأخير يضطلع بوظيفتي التشريع والرقابة، على إعتبار أن 

الرقابة الفاعلة هي الأداة التي تؤكد ثقل سلطة البرلمان في النظام السياسي، وتكون ممارستها وفق 
آليات دستورية وقانونية مختلفة والتي يستقي من خلالها البرلمان المعلومات التي تمكنه من 
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تخاذ القرارات بشأن أعمال الحكومة سواالإطلاع على مختلف مظاهر الحياة  ء بتزكية السياسية، وا 
قرار مسؤوليتها السياسية.   1عملها، أو زعزعة مكانتها وا 

ت وعليه فإن البحث في مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، وذلك من خلال دساتير التي جاء
ثارة مسؤولية الحكومة أمام البرلمان،  قرار وا  يات ئل وآلوذلك من خلال وسابعد التعددية السياسية وا 

 ة للحكومة، وقد لا ترتب مسؤولية مباشرة. قد ترتب مسؤولية مباشر 
 لهذا توجب علينا أن نعالج ذلك في هذا الفصل، وذلك من خلال المبحثين التاليين:    

 المسؤولية المباشرة للحكومة أمام البرلمان. المبحث الأول: 
 المبحث الثاني: المسؤولية غير المباشرة للحكومة أمام البرلمان. 
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  المبحث الأول
 المباشرة للحكومة أمام البرلمان  المسؤولية

ون إذا كان البرلمان الجزائري يمارس الرقابة على عمل الحكومة بوسائل عديدة ومختلفة د
ليات أن يترتب على تحريكها إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، فقد دعمت السلطة التشريعية بآ

ذا أن يثير مسؤولية الحكومة وتنحيتها عن منصبها، ويعتبر هرقابية يمكن من خلالها البرلمان 
هي ة لرقابالدعم أمرا ضروريا للحفاظ على هذا التوازن نظرا لما تملكه السلطة التنفيذية من وسائل ل

 الأخرى. 
وبنفس الإصلاحات السياسية والدستورية التي عزم  1989وبعد المصادقة على دستور 

عليها المؤسس الدستوري للإتجاه نحو تحقيق دولة ديمقراطية حيث كانت هذه الأخيرة مطلبا 
 شعبيا، ليقرر عمليا إسقاط سياسة الحزب الواحد والخروج إلى التعددية السياسية. 

سية فكرة المسؤولية السيا 1989أقر المؤسس الدستوري الجزائري سنة  وتأثرا بالنظام البرلماني
للحكومة صراحة وذلك عند عرضها لبرنامجها أمام البرلمان، وحدد مجالات مسؤولية الحكومة 

بتعديلاته  1996بمناسبة عرض البيان السنوي لسياستها العامة، وهذا ما كرسه أيضا دستور 
 . 2016ومنها آخر تعديل لسنة 

تتم هذه الرقابة عن طريق وسائل وآليات، والتي حددت ضوابط ممارستها من خلال و 
 ن لكلالقانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان، وكذلك النظامين الداخليي

 هذا المبحث، وذلك من خلال المطلبين: في من المجلسين، وهذا ما سيتم التطرق إليه
 ة مخطط عمل الحكومة. المطلب الأول: مناقش

 بيان السياسة العامة. المطلب الثاني: 
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    الأول المطلب
 مناقشة مخطط عمل الحكومة 

يعتبر برنامج الحكومة أو مخطط عملها من أولويات الوزير الأول وطاقمه الحكومي حيث 
الشعبي  يضطلع هذا الأخير في إعداد وضبط مخطط عمل الحكومة لعرضه وتقديمه إلى المجلس

 الوطني للمناقشة والتصويت عليه.
لكل القطاعات سواء في جانبها  يشمل في الواقع الخطة العملية الممكنةحيث يكون البرنامج 

قتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي، وما الأهداف التي تنوي تلك القطاعات الوصول إليها خلال الإ
فترة محددة، فيتحدد مخطط عمل الحكومة من جانبين يمثل الأول وضع تقديرات أو إحتمالات 
تتعلق بالخطة التي يجب أن تتبع لهيكلة النشاط الحكومي من جوانبه المتعددة، في حين يتحدد 

أو ب الثاني في تحديد الأهداف البعيدة المدى، والذي يهدفه التخطيط السابق إلى بلوغه الجان
 1النتائج المرجوة.

وفي نفس السياق سنحاول البحث عن كيفية تقديم هذا المخطط للبرلمان وما هي إجراءات 
ذلك مناقشة مخطط عمل الحكومة، وماهي الآثار التي تترتب على إجراءات هذه المناقشة، وكل 

 سنتحدث عنه في فروع هذا المطلب: 
جراءات مناقشة مخطط عمل الحكومة ) الفرع  تقديم مخطط عمل الحكومة )الفرع الأول (، وا 

 الثاني (، والآثار المترتبة على مناقشة مخطط عمل الحكومة ) الفرع الثالث (. 
  الفرع الأول: تقديم مخطط عمل الحكومة

 الدستور، ويضبط الوزير الأول برنامج حكومته ويعرضه بعد تعيين الحكومة وفقا لأحكام
ي على مجلس الوزراء، ثم يتولى الوزير الأول تقديم هذا البرنامج أمام المجلس الشعبي الوطن

   للمناقشة والتصويت عليه.
  1989ة في دستور أولا: تقديم مخطط عمل الحكوم

يمكن أن يمارس المجلس الشعبي الوطني، وبموجب أحكام الدستور رقابة على الحكومة 
من الدستور  75تترتب عنها مسؤوليتها، وذلك عن طريق مناقشة برنامجها، حيث تنص المادة 

 .  عينهمي" يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي على أنه:

                                                 
  .  14، المرجع السابق، ص نمر آمال -1
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ي . وتوضيحا لذلك تقض" حكومته، ويعرضه في مجلس الوزراء اومة برنامجيضبط رئيس الحك
  . " يقدم برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه..."بأنه:  76المادة 

 إن هذا النص يبين لنا بأن رئيس الحكومة لدى تعيينه من طرف رئيس الجمهورية يقوم بإختيار
ئيس الجمهورية لتعيينهم، ويعني ذلك أن الوزراء يتبعون مباشرة ر أعضاء حكومته ويقدمهم لرئيس 

نهاء مهامه يستدعي بالضرورة إنهاء مهامهم. الحكومة  ، وا 
كما يوضح لنا أيضا أن برنامج رئيس الحكومة الذي يضبطه ينبغي أن يعرضه على 

ت وتوجيهات بتقديم ملاحظامجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، مما يخوله المشاركة 
  بشأنه. 

إن ضبط رئيس الحكومة لبرنامج حكومته وعرضه أمام مجلس الوزراء وتقديمه أمام المجلس 
الشعبي الوطني للموافقة، يعني بأن مصير بقاء حكومته متوقف على تلك الموافقة، وأقر المؤسس 

مكانية تكييفه بما يتوائم وتلك المناقشة، فالدستور في المادة  ى عل 76الدستوري مناقشة البرنامج وا 
بتقديم برنامجه إلى المجلس وليس له الإختيار، وبالتالي فإن رئيس أن رئيس الحكومة ملزم 

الحكومة يرتبط بقاؤه حاملا لتلك الصفة بموقف رئيس الجمهورية منه، وكذلك بموقف البرلمان من 
، برنامجه، وهو التفسير الذي يتماشى مع القانون المتعلق بتنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني

على المجلس حددت بموجبه المدة التي ينبغي على رئيس الحكومة أن يعرض فيها برنامجه  فقد
 1وهي شهر، مما يؤكد ارتباط بقائه في أداء مهامه على موافقة المجلس الشعبي الوطني.

  2008بتعديلات  1996ثانيا: تقديم مخطط عمل الحكومة في دستور 
وتعيين طاقمه الحكومي مطالبا بإعداد برنامج يكون رئيس الحكومة منذ لحظة تعيينه 

من تعيين  يوما 45وضبطه وعرضه في مجلس الوزراء، كما يلتزم أيضا بتقديم برنامجه في أجل 
  2 ،02-99من القانون العضوي  47الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني،  وذلك وفقا للمادة 

ليقدم أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة،  10وهذا مطالبا بالتصويت عليه في ظرف 

                                                 
 .  389و 388سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص  -1
يتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا العلاقات  09/03/1999المؤرخ في  02-99من القانون العضوي  47المادة -2

 ا . 09، ص 15، العدد ريدة الرسميةالوظيفية بينهما وبين الحكومة، الج
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أيام من موافقة الغرفة الأولى عليه عرضا عن برنامج الحكومة لمجلس  10بعدها وفي ظرف 
  1الأمة للموافقة عليه.

 79فقا لنص المادة كما يعتبر برنامج الحكومة ترجمة حقيقية لتوجهات رئيس الجمهورية، وذلك و 
رئيس الحكومة حر في إعداد برنامج حيث تنفي كل شك في أن  1996من الدستور 2الفقرة 

ذا كان وجوده رهين افتكاك تأشيرة موافقة البرلمان، فإن هذه الخطوة لا يمكن   ن تتمأالحكومة، وا 
 دون عرض البرنامج على الوزراء.

، فيعد مخطط عمل 2008المعدل سنة  1996أما تقديم مخطط عمل الحكومة في دستور 
جية الحكومة الذي يصمم من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وعاء السياسة العامة والإستراتي

 ولر الأالشاملة للنشاط الحكومي في كافة مجالاته ونشاطاته المختلفة، وللإشارة فقبل تقديم الوزي
برنامج عمله أمام المجلس الشعبي الوطني يقدمه ويعرضه على مجلس الوزراء، حسب ما نصت 

   والتي نصت على مايلي: 2008المعدلة سنة  1996من دستور  79عليه المادة 
 . " يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء "

" يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى على أن: من دستور  2و1فقرة  80وجاء أيضا في المادة 
المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة 

 2. عامة "
تسمية رئيس الحكومة التي أصبحت  هي 2008الذي جاء به تعديل  ونلاحظ أن الجديد

 كان رئيس الحكومة يقدم أعضاء التعديلمن الدستور قبل  79"، كما أن المادة "الوزير الأول
وحسب نفس المادة  2008حكومته الذي اختارهم لرئيس الجمهورية ليعينهم، لكن في تعديل 

  . "" يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد إستشارة الوزير الأول 2008المعدلة 
      2016 الدستوري ثالثا: تقديم مخطط عمل الحكومة في التعديل

وهو أداة رقابة يمارسها المجلس الشعبي ، 3من الدستور 95و 94عليه المادة  نصت
  لم يحددجزائري الوطني وتترتب عنها مسؤولية مباشرة للحكومة، والملاحظ أن المشرع الدستوري ال

                                                 
، ص 2007(، دار الخلدونية،   1996نوفمبر  28يفية بين الحكومة والبرلمان) بعد التعديل الدستوري لعقيلة خرباشي، العلاقة الوظ -1

105  . 
 .  85حسين بوالطين، المرجع السابق، ص  -2
، يتضمن التعديل 2016مارس سنة  06الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01-16من القانون رقم  95و 94المادة  -3

   .19و  18، ص 14الدستوري، الجريدة الرسمية ، العدد 
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الآجال التي يتوجب فيها على الحكومة تقديم مخطط عملها للمناقشة، لذا نظمها القانون العضوي 
خطط عملها تبدأ من تاريخ يوما لتقدم الحكومة م 45وهي  49إلى  47واد من بالم 16-12

أيام من  10أيام من تاريخ تبليغه للنواب لتبدأ المناقشة، ويتم التصويت عليه خلال  07تعيينها، و
 1تاريخ أول جلسة بعد تكييفه إن إقتضى الأمر. 

  :2014و  2012أما في النظام الدستوري المصري ومن خلال دستور 
من الدستور  139ووفقا لنص المادة  2012دستور  لقد أقر المؤسس الدستوري المصري في

رض " أن رئيس الجمهورية يختار رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وععلى: 
الثقة  ( يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على30برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين )

س د مجللجمهورية رئيسا أخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعيكلف رئيس ا
لس سا لمجعلى الثقة خلال مدة مماثلة يختار مجلس النواب رئي حكومتهالنواب، فإذا لم تحصل 

رى دة أخ، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مالوزراء
لا يحل ر  تين مجلس جديد خلال س ئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لإنتخابمماثلة، وا 

 . ( يوما من تاريخ صدور قرار الحل..."60)
وبمعنى آخر أن مهمة إعداد وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب من إختصاص رئيس 

المناقشة ( يوما على الأكثر، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة 30مجلس الوزراء، وذلك خلال ثلاثين )
 2والتصويت على البرنامج.

 : 2014وجاء في دستور المصري الجديد لسنة   
 " يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب على الأقلمن الدستور على أنه:  132حددت المادة 

 . سياسة الحكومة بشأنه "طلب مناقشة موضوع عام لإستيضاح 
هورية رئيسا لمجلس النواب بتشكيل س الجم" يكلف رئيعلى أنه:  146وكذلك حددت المادة 

الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء 
مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء 

فإذا لم تحصل  بترشيح من الحزب أو الإئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب،
                                                 

 ) ملخص محاضرات القانون الدستوري والنظم السياسية (، مدونة  2016تعديل الدستوري العمار عباس، النظام السياسي الجزائري في  -1
 لجزائر.ا -، معسكر2016أفريل  12الدكتور عمار عباس، العدد الثلاثاء 

افد للنشر و البرلمان في دستور مصر الجديد ) الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة (، منتدى البدائل العربي للدراسات، ر محمود قنديل،  -2
 . 20والتوزيع، ص 
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حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عدّ المجلس منحلًا ويدعو 
( يوما من تاريخ صدور قرار 60رئيس الجمهورية لإنتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين )

نما تم تغير كلمة يختار بيكلف والمدة نفسها، وهذا  الحل..." ، ونرى أن المادة لم تتغير كثيراً، وا 
( يوما 30يعني أن على رئيس مجلس الوزراء تقديم برنامجه إلى مجلس النواب خلال ثلاثين )

على الأكثر، إما يحصل على الثقة أو تقال الحكومة وتعين حكومة جديدة ورئيس مجلس الوزراء 
 كذلك. جديد 

  إجراءات مناقشة مخطط عمل الحكومة الفرع الثاني: 
 عامة وبالرجوع إلى الدستور نجده يعقب تقديم الوزير الأول لبرنامج حكومته بإجراء مناقشة

ذا حوله على مستوى المجلس حيث تكتسي أهمية بالغة لتأثيرها التمهيدي على مصير البرنامج، له
    المناقشة إذن، وهو ليس محيز بشأنها. يتعين على المجلس القيام بإجراء 

   1989مخطط عمل الحكومة في دستور  أولا: إجراءات مناقشة
 من الدستور:  3و 2الفقرة  76ووطبقا لنص المادة     

  " يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.
 يجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. 

 1.رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه المناقشة "ويمكن 
بعد تقديم رئيس الحكومة لبرنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، يجري 

الأمر ذلك في هذه المجلس مناقشة عامة، كما يمكن لرئيس الحكومة تكييف برنامجه إن إقتضى 
المتضمن تنظيم سير المجلس مبينا من القانون  77و 76و 75طبقا لأحكام المواد المناقشة، و 

الإجراءات المحددة إياها بشهر على الأكثر، يبدأ الحساب من تاريخ تعيين الحكومة، ولدى تبليغه 
تصويت عليه بعد ساعة على أن يتم ال 72لأعضاء المجلس لا يشرع في مناقشته إلا بعد مرور 

( أيام على الأكثر من تاريخ عرضه في الجلسة المخصصة 07تكييفه عند الإقتضاء بعد سبعة )
يسمح إتفاق  إلى لذلك الغرض، وهي مدة كافية للإتصال والتشاور المكثف من أجل الوصول

  2للحكومة بالشروع في تنفيذ برنامجها تحت رقابة المجلس الشعبي الوطني.
 

                                                 
  . 1989لسنة  من دستور الجزائر، 76المادة  -1
 .  392سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص  -2
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   2008وتعديلات  1996ومة في دستور إجراءات مناقشة مخطط عمل الحكثانيا: 
والقانون العضوي والنظامان الداخليان للمجلسين حيزا هاما لضبط قواعد  96أقر دستور 

عرض ومناقشته مخطط عمل الحكومة والتصويت عليه، وما يرتبه من آثار فعلى إثر تعيين رئيس 
(، ونص 05الفقرة الخامسة ) 77ومته بموجب نص المادة الجمهورية للوزير الأول وأعضاء حك

مخطط عمله ويعرضه في مجلس الدستور، يضبط الوزير الأول  فقرتها الأولى من 79المادة 
" يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس على أنه:  80الوزراء، وبموجب نص المادة 

 ، لهذا الغرض مناقشة عامة "الوطني الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي 
المادة على أن يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة  فأشارت

 02-99من القانون العضوي  46فقيدت المادة عليه، ويجري لأجل ذلك مناقشة عامة للمخطط، 
، لا يناقش المجلس هذا 1الحكومةيوما الموالية لتعيين  45الوزير الأول بعرض المخطط خلال 

أيام  10أيام من تبليغه إلى النواب، على أن يتم التصويت عليه خلال  7المخطط إلا بعد مرور 
 . على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة

الحكومة على مجلس عمل  فيما يكتفي الدستور بالنص على تقديم عرض حول مخطط
حول مخطط  ا" يقدم الوزير الأول عرضة الثالثة من الدستور: الفقر  80الأمة، وذلك وفقا للمادة 

، واقتصرت الفقرة الأخيرة من وافق عليه المجلس الشعبي الوطني " عمله لمجلس الأمة مثلما
من  49، بينما حدد نص المادة " يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة "على أنه:  80المادة 

( أيام بعد موافقة 10إلى مجلس الأمة بعشرة ) أجل تقديم المخطط 02-99القانون العضوي 
المجلس الشعبي الوطني عليه، كما نصت في الفقرة الثانية على إمكانية مجلس الأمة إصدار 

  2لائحة.
مما نستخلص من مجموع هذه الضوابط والإجراءات التي حددها الدستور والنصوص 

  القانونية لمناقشة برنامج الحكومة مايلي: 
الأمة ليس مخولا لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة بإعتباره الغرفة العليا غير مجلس  نإ-1

نما تكتفي الحكومة بتقديم عرض برنامجها أمامه، وقد ترتب هذا العرض إمكانية القابلة للحل،  وا 

                                                 
 . 02-99من القانون العضوي  46المادة  -1

المعدل والمتمم، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام،  1996نوفمبر  28، البرلمان الجزائري في ظل دستور أوصيف سعيد -2
  . 346و 345، ص 2016ماي  29، كلية الحقوق، نوقشت بتاريخ 1جامعة الجزائر
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لا  الحكومة إصدار لائحة، بينما تسعى للحصول على تأييد المجلس الشعبي الوطني لبرنامجها، وا 
للسقوط، بمجرد التصويت منه بالرفض لبرنامجه يرتب سقوطها دون الحاجة إلى إصدار  تعرضت
 لائحة. 

ول بتنفيذ إن التصويت بالموافقة على البرنامج ينشئ التزامين متبادلين، فيلتزم الوزير الأ -2
البرنامج المصادق عليه من المجلس، على أن يلتزم المجلس بالسهر على متابعة تطبيقه، وسن 

ف لهذا التطبيق، أما بخصوص التكييف فإن اقتضت المناقشة تكييالقوانين والتشريعات اللازمة 
ا ، وهذرنامج وتوجيهه على ضوء مناقشة النواب، فالتكييف يخضع للسلطة التقديرية للوزير الأولالب

ذا إنصاع الوزير الأول لطلبات النواب فقد يصطد م الأخير مقيد بإستشارة رئيس الجمهورية، وا 
ة، يبرفض الرئيس مادام ملزما بإستشارته، ومدام البرنامج هو في الحقيقة برنامج رئيس الجمهور 

 بين مطرقة البرلمان وسندان الرئيس. ممايجعل الوزير الأول في وضع صعب 
بوسع المجلس رفض البرنامج الذي يرتب السقوط التلقائي للحكومة فإن الرئيس  حتى إذا كان -3

نفسه،  رنامجسيعين وزيراً أولًا جديداً، وليس هناك ما يمنعه من تعيين الوزير نفسه والإبقاء على الب
 صر المجلس على الرفض فإنه سيلقى مصير الحل وهو عاقبة وخيمة للمجلس.فإذا أ

إلا أن هناك قيود كثيرة تعترض ممارسته هذه برنامجالبالرغم من إمكانية المجلس من رفض  -4
من القانون العضوي أعضاء المجلس بسبعة أيام  47الآلية، وهي القيد الزمني إذ قيدت المادة 

اقشته، وتعتبر هذه المهلة قصيرة بالنسبة لأهمية مناقشته برنامج الحكومة، لدارسة البرنامج قبل من
لا يتيح لهم كشف النقائص وعامل عدم اختصاص الكثير من النواب بشأن جل مضامين البرنامج 

من نفس القانون والمتعلق بفترة قصيرة لا  80والثغرات الواردة فيه، وكذلك هنا قيد ورد في المادة 
ام على الأكثر لمناقشة مخطط برنامج وتقييمه، وهي الأخرى غير كافية لمناقشة أي 10تتجاوز 

 1مخطط عهدة حكومية تتضمن إستراتيجيات عملها.
   2016تعديل الدستوري ثالثا: إجراءات مناقشة مخطط عمل الحكومة في ال

مكانية تكييفه بما يتلائم وذلك  المناقشة، وهذا أقر المؤسس الدستوري مناقشة البرنامج وا 
فقد كان بالإمكان استعمال كلمة يمكن بدل  يعني أنه ملزم بتقديم أمام المجلس وليس له الإختيار

يقدم، وبالتالي نستنتج بأن الوزير الأول يرتبط بقاؤه حاملا لتلك الصفة بموقف رئيس الجمهورية 
 ع القانون المتعلق منه وكذلك موقف البرلمان من مخطط عمله، وهو التفسير الذي يتماشى م

                                                 
 .  86و 85الطين، المرجع السابق، ص حسين بو  -1
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بتنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني، فقد حدد بموجب مواده أنه ينبغي على الوزير الأول أن 
يوما، مما يؤكد ارتباط بقائه في أداء مهامه على  45يعرض فيها برنامجه على المجلس وفي 

ورية في إختيار موافقة المجلس الشعبي الوطني، وبالنتيجة بعد ذلك قيدا على حرية رئيس الجمه
رئيس الوزراء عمليا، إذ عليه أن يراعي توجيهات الأغلبية البرلمانية ومختلف القوى المؤثرة في 

 1النظام السياسي.
 12-16وبعد تحديد المدة والإجراءات تقديم البرنامج والتي حدد الدستور والقانون العضوي 

اء المجلس وهذه المرحلة تسبق المتضمن تنظيم سير عمل المجلس، تأتي مرحلة تبليغه لأعض
 التي تنص على أنه:  12-16من قانون  48فقا لأحكام المادة المناقشة وذلك و 

يام من ( أ07" لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة إلا بعد سبعة )
ه المدة غير أيام وهذ 07. وهذا يعني على النواب دراسة البرنامج خلال تبليغ البرنامج إلى النواب"

  . أجل دراسته ومعرفة النقائص و الثغرات هذا البرنامج للنائب منكافية 
 10عد عند الإقتضاء ب أيام تتم مناقشة البرنامج، على أن يتم التصويت عليه بعد تكييفه 07وبعد 

مخصصة لذلك الغرض، وهي مدة غير كافية للإتصال أيام من تاريخ تقديمه في الجلسة ال
والتشاور المكثف من أجل الوصول إلى اتفاق يسمح للحكومة بالشروع في تنفيذ برنامجها تحت 

 رقابة المجلس الشعبي الوطني. 
الفقرة الثالثة من الدستور على  94أما بخصوص الغرفة الثانية مجلس الأمة ووفقا للمادة 

ير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه إمكانية تقديم الوز 
المجلس الشعبي الوطني، كما يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة لهذا نجد القانون العضوي 

خلال منه على أن يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة  50في المادة  16-12
من  94قة المجلس الشعبي الوطني، ووفقا لأحكام المادة أيام على الأكثر التي تعقب مواف 10

لمجلس الأمة أن يصدر لائحة والتي نظمها أو حددها النظام الداخلي لمجلس الدستور كما يمكن 
 ( 20اللائحة أن تكون موقعة من قبل عشرين )على أنه يشترط لقبول  72الأمة طبقا لنص المادة 

                                                 
، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر 2016كانة السلطة التشريعية ) البرلمان ( في ظل التعديل الدستوري الجديد جيلاني عليليش، م -1

الجامعية  سنةال الجزائر، -الجلفة–حقوق تخصص دولة ومؤسسات، جامعة زيان عاشور، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق 
 . 46، ص  2015/2016
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( 48لدى مكتب مجلس الأمة بعد ثماني وأربعين ) عضو، ويجب أن تودع من مندوب أصحابها
 1ساعة من تقديم العرض.

يتبين من هنا أن تقديم عرض مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة شكلي، وأن الحكومة تصب 
 على عرض برنامجها على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. اهتمامها 

 : أما إجراءات مناقشة على مخطط عمل الحكومة في مصر
 : 2012في دستور المصري لسنة -أ

عند إختيار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على 
من  139( يوما على الأكثر وذلك وفقا لنص المادة 30مجلس النواب، وذلك خلال ثلاثين )

لف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لم تحصل على الثقة يكتأتي مرحلة المناقشة والتي إذا الدستور، 
ذا لم تحصل على الثقة مرة  لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وا 

خلال مدةمماثلة يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل أخرى 
لا يحل رئيس الجمهورية مجلس الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وا  

 2( يوما من تاريخ صدور قرار الحل.60النواب، ويدعو إلى إنتخاب مجلس جديد خلال ستين )
 : 2014الدستور المصري لسنة  -ب

من الدستور أن رئيس الجمهورية يكلف رئيسا لمجلس الوزراء ويشكل  146ووفقا لنص المادة 
ه ويعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية الأخير حكومت

( يوما على الأكثر، يعيد رئيس الجمهورية ويكلف رئيسا 30مجلس النواب خلال مدة ثلاثين )
لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب او الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم 

( يوما، فيعد المجلس 30خلال ثلاثين )ته على ثقة أغلبية أعضاء النواب تحصل مرة ثانية حكوم
( يوما من تاريخ قرار 60منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لإنتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين )

 3الحل.
أن رئيس مجلس الوزراء ملزم بعرض برنامجه، وكذلك إذا تمت مناقشته وفي اختتام ويعني ذلك 

بالموافقة على برنامجه أو ترفضه وتشكل مرة أخرى حكومة جديدة، وفي حال تم  هذه المناقشة إما

                                                 
      .48، ص السابقالمرجع جيلاني عليليش،  -1
 .  21محمود قنديل، المرجع السابق، ص  -2
 . 25، ص 2014من دستور مصر الصادر عام  146المادة  -3
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رفضه فيعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لإنتخاب مجلس جديد خلال فترة تقدر بستين 
 يوما من تاريخ صدور قرار الحل. 

  الحكومةالفرع الثالث: الآثار المترتبة على مناقشة مخطط عمل 
ه، بعد مناقشة المجلس لبرنامج الحكومة تأتي المرحلة الحاسمة المتمثلة في التصويت علي

 والذي من شأنه تحريك مسؤولية الحكومة إذا صوت المجلس بعدم  موافقته على برنامجها، لهذا
ما حل المجلس الشعبي الوطني وجوباً.        من الآثار المترتبة على ذلك إما الإستقالة وا 

   ستقالة الحكومة أولا: إ
 فكانت كالتالي:   2016بتعديلاته حتى  1996و 1989والإستقالة في دستور 

: وبعد ضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته وعرضه في مجلس الوزراء 1989في دستور  -1
جرى يأتي بعد ذلك تقديم البرنامج إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، وت 75في المادة 

  مناقشة عامة، كما يمكن تكييف رئيس الحكومة برنامجه على ضوء هذه المناقشة. 
ني " في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطستور تنص على أنه: من الد 77أن المادة نجد 

 . " على البرنامج المعروض عليه، يقدم رئيس الحكومة إستقالة حكومته لرئيس الجمهورية
في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج فالنتيجةهي إستقالة ومن هنا يتبين أن 

زما وبقوة القانون على رئيس الحكومة تقديم استقالة حكومته إلى أو نقول أنه يكون مل الحكومة
البرنامج، ورفض موافقة على الرئيس الجمهورية، أي أن رئيس الجمهورية لا يتأثر من عدم 

ستقالة الحكومة معناه أن رئيس الجمهورية لم يأخذ كل المعطيات السياسية لدى إختيار  البرنامج وا 
الفقرة  77رئيس الحكومة، وهو أمر نادر الحدوث إذا لم نقل بأنه مستحيل، كما في نفس المادة 

 1من جديد رئيس الحكومة حسب الكيفيات نفسها.الثانية يعين رئيس الجمهورية 
: ينشأ عن عرض مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان 2008وتعديلات  1996في دستور  -2

ما يفشل في حيازة تأييده، وبالتالي تتعرضنتيجتان إما أن يعضد المج  لس الشعبي الوطني، وا 
ة رلمانيالبرلماني، وهو ما درج عليه إلى حدّ اليوم بفعل الأغلبية البللسقوط، ففي حالة التعضيد 

 هوريةالمؤلفة من إئتلاف الأحزاب دائما تساند الحكومة فإن عبئ تنفيذ وتنسيق برنامج رئيس الجم
 ل كما تولاها الوزير الأو يعدّ احدى المهام الأساسية التي يه الذي وافق عليه عن طريق مخطط عمل

 على أنه:  2008من التعديل الدستوري سنة  79/2تنص عليه المادة 
                                                 

 . 392سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص  -1
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فالبرلمان  ،1رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة " " ينفذ الوزير الأول برنامج
ملزم بالسهر والمساهمة في المصادقة عليه من خلال الموافقة على مشاريع القوانين التي تدخل في 

 إطار تنفيذه. 
أما إذا لم يوافق المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة المعروض عليه، فإنه يكون 

يعين مرة  رئيس الجمهورية الذي ملزما على الوزير الأول وبقوة القانون تقديم إستقالة الحكومة ل
أخرى وزير أول جديد، كما أن لا نعلم ما هو الداعي لإعادة تعيين وزير أول وحكومة جديدة 
ملتزمين بتنفيذ نفس البرنامج السابق والذي هو برنامج رئيس الجمهورية الذي قد يكون رافض 

فقة على مخطط عمل الحكومة لإدخال تعديلات عليه على ضوء مناقشات النواب، إما دفعهم للموا
وذلك بجلب الأغلبية البرلمانية المساندة لرئيس الجمهورية، أو رفضه وقبول خيار الحل الوجوبي 

نتظار إنتخابات تشريعية مسبقة.  2وا 
ص ووفقا لن 2016لسنة : أما بالنسبة لتعديل الدستوري 2016في التعديل الدستوري لسنة  -3

وافقة " يقدم الوزير الأول إستقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم م:  95المادة 
 الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة. المجلس 

 .أول حسب الكيفيات نفسها " يعين رئيس الجمهورية من جديد وزير
الة وهذا نجد أنه إذا لم يوافق المجلس على مخطط عمل الحكومة، فعلى الوزير الأول تقديم إستق
مادة حكومته، ويعين رئيس الجمهورية وزير أول وحكومة جديدة، مما نجد كذلك أنه لم يطرأ على ال

 أي تعديلات هي نفسها قبل التعديل. 
    حل المجلس الشعبي الوطني وجوبا ثانيا:

الحل من أخطر أسلحة الحكومة في مواجهة البرلمان فكان الحل في دستور  وبما أن
  كالتالي:  2016بتعديلات وتعديل  1996و 1989

  من الدستور على أنه:  78: ووفقا لنص المادة 1989في دستور الحل  -1

                                                 
والتعديل الدستوري الصادر بالقانون  1996ديسمبر  08المؤرخ في  76، الجريدة الرسمية رقم 1996زائر لسنة من دستور الج 79المادة  -1

 . 07، ص 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63، الجريدة الرسمية رقم 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08رقم 
، مذكرة لنيل شهادة 2008التعديل الدستوري الجديد سنة  ، مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوءالغربي إيمان -2

، 2010/2011السنة الجامعية  –بن عكنون  –، كلية الحقوق 1الماجستير في القانون العام فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر 
  . 140و 139ص 
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ت " إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا، وتجري إنتخابا
 .تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر "

ي أوهنا إذا لم تحصل الحكومة على موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامجها فينحل وجوبا، 
ات إذا تم رفض برنامج الحكومة للمرة الثانية فينحل المجلس وجوبا، وتجرى بعد ذلك إنتخابأن 

 . ( أشهر03تشريعية جديدة في أجل أقصاه  ثلاثة )
  البرلمان : الحل هو أخطر أسلحة في مواجهة 2008وتعديلات  1996الحل في دستور  -2

ويقصد به إنهاء نيابة المجلس النيابي قبل الميعاد المحدد دستوريا، وقد تقرر هذا الحق في النظام 
البرلماني أين خوّل الدستور للسلطة التنفيذية حق حلّ المجلس النيابي في مقابل سحب ثقة 

مخول  الحكومة وتتحدد مسؤوليتها أمامه، وامتد أثره في النظام السياسي الجزائري باعتباره حق
فعل على حق المجلس الشعبي الوطني في سحب الثقة من ردّ لرئيس الجمهورية، فهو بمثابة 

الحكومة أو عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة، فعن طريق ممارسة حق الحل يتمكن رئيس 
الجمهورية من إنهاء الإنسداد الذي قد ينشأ من جراء عدم التوافق بين الحكومة والمجلس الشعبي 

يكون الحل بقوة القانون وتلقائيا في حالة  2008المعدلة في  82لوطني، وبتفحص أحكام المادة ا
 1رفض مخطط عمل الحكومة للمرة الثانية.

إن اللجوء إلى الإقتراع العام من أجل إنتخاب المجلس الشعبي الوطني من جديد يتطلب 
أشهر، تحمّل نتيجة  03يتجاوز قانون الإبقاء على الحكومة القائمة بصفة مؤقتة في ظرف لا 

تق الرفض المجلس الشعبي الوطني الموافقة على مخطط عمل للمرة الثانية، لذلك يقع فقط على عا
مجمدإلى غاية إنتخاب مجلس شعبي وطني جديد، مما يمكن  المجلس الشعبي الوطني، ويبقى شبه

  لقاة على عاتقها. إعتبار الحل وسيلة ضغط على البرلمان من أجل تحمل المسؤولية الم
ا لم " إذعلى أن:  من الدستور 96: وطبقا لنص المادة 2016الحل في التعديل الدستوري  -3

 تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا. 
ني الوط تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية إنتخاب المجلس الشعبي

 . ( أشهر "03ثلاثة )وذلك في أجل أقصاه 

                                                 
  .  141، المرجع السابق، ص الغربي إيمان -1
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ن ومعنى ذلك أن المجلس ينحل وجوباً عند رفض المجلس للمرة الثانية لمخطط عمل الحكومة، ولك
تستمر الحكومة في تسيير الشؤون العادية إلى حين إجراء إنتخاب مجلس شعبي وطني جديد في 

 ثلاثة أشهر. أجل أقصاه 
فقا في النظام الدستوري المصري وذلك و أما الآثار المترتبة على مناقشة برنامج الحكومة 

  : 2014و  2012لدستور 
من الدستور فعند مناقشة برنامجها أمام مجلس النواب ولم يحصل على  139وحسب نص المادة 

الثقة، فيعاد تكليف رئيس مجلس جديد وتشكيل حكومة جديدة وفي حال لم يتم الحصول على الثقة 
بتشكيل حكومة ب رئيس مجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية للمرة الثانية، فيختار مجلس النوا

لا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو  على أن تحصل على الثقة خلال المدة مماثلة، وا 
  1( يوما من تاريخ صدور قرار الحل.60لإنتخاب مجلس جديد خلال ستين )
فكانت نفس  ،من الدستور 146: وطبقا للنص المادة 2014وبالنسبة لدستور المصري لسنة 

 . 2012الآثار التي تترتب على مناقشة برنامج الحكومة التي في دستور 
 المطلب الثاني                                

  كأداة رقابة مباشرة  بيان السياسة العامة
تقدم الحكومة في نهاية كل سنة إعتبارا من تاريخ الموافقة على مخطط عملها بيانا عن   

السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني، يتضمن هذا البيان تقييما عاما لما طبق من 
المخطط وتحديد الجزاء الباقية منه، يتعلق الأمر إذن بوضع حصيلة الإنجازات في السنة 

حصاء  المستقبلية، ويعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل المشاريع والأفاق المنصرمة وا 
 أو ملتمس رقابة أو التصويت بالثقة. الحكومة إمكانية إيداع لائحة 

تقدم الحكومة سنويا للمجلس " على:  التي تنص 80وذلك بنص المادة  89فجاء في دستور
 ومة ". الحك لسياسة العامة مناقشة لعملالشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، تعقب بيان ا

، 127، 126ختتم هذه المناقشة بلائحة أو إيداع ملتمس رقابة طبقا لأحكام المواد يمكن أن ت
 2.أدناه، لرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة " 128

                                                 
  .  30،  ص 2012 /29/11من مشروع الدستور الجديد للدولة المصرية الحديثة  الصادر في  139المادة  -1
 . 394سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص  -2
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تقدم الحكومة " من الدستور على:  84فنصت المادة  2008بتعديلات  1996أما في دستور 
قشة ة مناللمجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، تعقب بيان السياسة العام سنويا

يداع قشة إعمل الحكومة، يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة، يمكن أن يترتب على هذه المنا
 أدناه 137و 136و 135ملتمس رقابة يقوم به المجلس طبقا لأحكام المواد 

تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة مجلس الشعبي الوطني للوزير الأول أن يطلب من ال
على لائحة يقدم الوزير الأول إستقالة الحكومة، يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا 

 1.عن السياسة العامة "
فالحكومة  ،2من الدستور 98فنصت عليه المادة  2016جاء به التعديل الدستوري سنة أما 

كي تستمر في أداء مهامها يجب عليها أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن 
السياسة ليتبع بمناقشة من طرف النواب والإعراب عن موقفهم من سياسة الحكومة وليتمكن 

لائحة أو الرقابية، خول له الدستور إمكانية إختتام هذه المناقشة إما إيداع المجلس من أداء مهمته 
ملتمس رقابة، ويكون هذان الإجراءان بعد الجلسة ويمكن للحكومة إن رأت أن الأغلبية مساندة لها 

  طلب التصويت بالثقة. 
في  عاليةفوبعد إختتام المناقشة بيان السياسة العامة يمكن إستعمال وسائل رقابة التي تعدّ الأكثر 

ابة ) اللائحة ) الفرع الأول ( أو ملتمس الرقار إصدإثارة المسؤولية السياسية للحكومة، وذلك ب
 الفرع الثاني ( أو طلب التصويت بالثقة ) الفرع الثالث (.

    حول بيان السياسة العامة لائحةإصدار الإمكانية الفرع الأول: 
ق إقتراح لائحة أو عدة لوائح بشأن بيان السياسة العامة المقدم من طرف الحكومة، حإن 

ير لدساتمخول دستوريا للنواب يمكنهم من إبداء رأيهم ومراقبة نشاط الحكومة دوريا، لهذا نجد أن ا
اع بإيد قد أقرت إمكانية إختتام بيان السياسة العامة 89الجزائرية الأخيرة التي جاءت بعد دستور 

أو إصدار لائحة، وكل ذلك من خلال المواد التي نصت عليها كذلك القوانين العضوية وقانون 
  المتضمن تنظيم سير المجالس والتي سنتطرق إلى ذلك في شروط اللائحة. 

 
 

                                                 
 . 439، ص 2010طبعة  -الجزائر –مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس للنشر دار البيضاء  -1
   . 19، ص السابق الذكر ،01-16لقانون رقم من ا 98المادة -2
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 اللائحة أولا: شروط إصدار 
  يخضع إقتراح اللائحة لجملة من الشروط وهي: 

 من الدستور على أنه:  80نص على إمكانية إصدار لائحة في المادة  89وبما أن الدستور  -1
خضع يئحة ، وأن إقتراح لا" ... يمكن المجلس الشعبي الوطني أن يختتم هذه المناقشة بلائحة "
   لضوابط وشروط أوردها قانون تنظيم وسير المجلس وتتمثل فيمايلي: 

تتام المناقشة ( ساعة الموالية لإخ48)أن تودع اللائحة أو اللوائح خلال الثمانية والأربعين  -أ
 حول بيان السياسة العامة لدى مكتب المجلس.

تور لإقتراح نائبا، وهو النصاب الذي يشترطه الدس 20تكون اللائحة موقع عليها على الأقل أن -ب
 قانون.

 نه لا يوقع النائب أكثر من لائحة واحدة. أ-ج
ها طلبأنه قبل التصويت على اللائحة تجري مناقشة حول الموضوع فتتدخل الحكومة بناء على -د

 ومندوب أصحاب إقتراح اللائحة ونائب يرغب في التدخل لمعارضة إقتراح اللائحة. 
 1رضها للتصويت عليها.كما أن القانون الناظم لسير المجلس حدد المدة ولم يحدد أجل ع

انية على إمك 84فقد نص المادة  2008وتعديلاته  1996وبالنسبة لإقتراح اللائحة في دستور -2
لك أن تختتم مناقشة بيان السياسة العامة بلائحة ويخضع إقتراح لائحة على جملة من الشروط وذ

 والقانون الداخلي لمجلس الأمة على:  02-99وفق قانون 
( ساعة الموالية 72لمدة وهي الإثنين والسبعين )افقد حددت  02-99قانون من  51مادة ال -أ

 لإختتام المناقشة الخاصة بالبيان.   
 نظام الداخلي مجلس الأمة (.  75ساعة تقديم العرض لمجلس الأمة ) م  48قبل-ب
 75و 52ة عضو ) الماد 15نائب على الأقل أو  20عدد الموقعين على اللائحة فحدد ب  -ج

 ومن النظام الداخلي لمجلس الأمة (.  02-99من القانون 
لدى مكتب  ولا يمكن للنائب أن يوقع أكثر من إقتراح لائحة واحدة، ويتم إيداعها فيما بعد -د

 المجلس من طرف مندوب أصحاب الإقتراح. 

                                                 
، آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدستوري، جامعة بن بغيلة ليلى -1

 . 55، ص 2003/2004السنة الجامعية  -باتنة-الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام
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لها التدخل في إجراء مناقشة حول إقتراح اللائحة قبل التصويت، أما عن الفئات التي يحق  -ه
المناقشات التي تسبق التصويت فهي الحكومة بناءا على طلبها، ومندوب أصحاب الإقتراح، نائب 

 1يتدخل لصالح إقتراح اللائحة، ونائب يتدخل لمعارضتها.
اردة في : فيخضع لجملة من الشروط الو 2016إقتراح اللائحة في تعديل الدستوري لسنة  أما -3

 وهي:  56إلى  51بالمواد من  12-16القانون العضوي 
 لبيان. ساعة من إختتام المناقشة الخاصة با 72الشرط الزمني: تقديم إقتراحات اللوائح خلال -أ
لشعبي انائبا على الأقل ثم إيداعه لدى مكتب المجلس  20توقيع إقتراح اللائحة من قبل  -ب

 الوطني.    
 لا يوقع النائب على أكثر من لائحة.    -ج
لب طإجراء مناقشة حول الموضوع ) اللائحة ( قبل التصويت يحضرها الحكومة بناء على  -د

خل مندوب أصحاب إقتراح اللائحة أو نائب يرغب في التدخل لتأييد اللائحة ونائب يرغب في التد
 لمعارضة اللائحة.  

 تعرض إقتراحات اللوائح للتصويت، في حالة تعددّها حسب تاريخ إيداعها.  -ه
 المجلس الشعبي الوطني على إحدى هذه اللوائح بأغلبية أعضائه، يجعل من اللوائح مصادقةإن 

 الأخرى لاغية. 
قد أحدث تغيير أو أتى بالجديد  2016ومن ذكرنا للشروط لم نجد أن التعديل الدستوري لسنة 

 بالنسبة لشروط اللائحة. 
  ثانيا: إجراءات إصدار اللائحة 
  موعة من الإجراءات تتمثل في: يمر إقتراح اللائحة بمج

: إقتراح اللائحة يكون من طرف النواب وتودع 1989إجراءات إصدار اللائحة في دستور  -1
ساعة الموالية لإختتام المناقشة حول بيان السياسة العامة، والذي تم تحديد   48اللائحة خلال 
، وهو النصاب المحدد في الدستور لإقتراح القانون، ثم إيداعها نائب على الأقل 20توقيعها من 

لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وقبل التصويت تكون مناقشة قد تتدخل فيها الحكومة بناء 
على طلبها، ومندوب أصحاب إقتراح اللائحة، ونائب قد يرغب في التدخل لمعارضة إقتراح 

                                                 
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير شعبة قانون إداري  1996ال الحكومة في ظل دستور ، الرقابة البرلمانية على أعمبوسالم دنيا -1

 . 39، ص 2006/2007السنة الجامعية الجزائر،  -عنابة –ومؤسسات دستورية، جامعة باجي مختار، كلية الحقوق، قسم القانون العام 
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نما ترك أمر تقدير الوقت الذي يتم اللائحة، ثم التصويت الذي لم يحدد أج ل عرضها للتصويت، وا 
تعتبر اللائحة مقبولة بحصولها على أغلبية التصويت فيه لمكتب المجلس الشعبي الوطني، بحيث 

ذا تعددت إقتراحات اللوائح تعرض على المجلس للمصادقة حسب تاريخ  لا رفضت، وا  الأصوات وا 
صادقة فإن الإقتراحات الأخرى تعد ملغاة، ويعتبر إيداعها، غير أن بمجرد حصول إحداها للم

 الإقتراح المصادق عليه هو اللائحة الوحيدة المعتمدة من قبل المجلس بشأن بيان السياسة العامة. 
: تقدم اللائحة أو اللوائح خلال 2008 وتعديلات 1996اللائحة في دستور  إجراءات إصدار -2

ومع توفر   02-99ا لما نص عليه القانون العضوي ساعة التالية لإختتام المناقشة وفق 72
دها حسب تاريخ إيداعها، تعد ةفي حالتعرض إقتراحات للتصويت  ،1كرهاالشروط التي سبق ذ

وبمصادقة المجلس الشعبي الوطني على إحدى اللوائح بالأغلبية تصبح اللوائح الأخرى ملغاة 
حددت الأشخاص الذين لهم الحق في  02-99من قانون  55(، كما نجد المادة 54/02)المادة 
اللائحة، نائب  أثناء المناقشات وهم: الحكومة بناء على طلبها، مندوب أصحاب إقتراحالتدخل 

يرغب في التدخل ضد إقتراح اللائحة، نائب يرغب في التدخل لتأييد إقتراح اللائحة، ثم بعد كل 
-99من القانون  56هذه الإجراءات يتم التصويت على هذه اللوائح بالأغلبية وطبقا لنص المادة 

02.2 
لجديد يل الدستوري انجد أن التعد: 2016إجراءات إصدار اللائحة في التعديل الدستوري  -3

 لم يأتي بالجديد فيما يخص إجراءات إصدار اللائحة، وهي نفسها قبل التعديل.  2016لسنة 
منه على: " لمجلس النواب أن يقرر  126نصت المادة  2012أما الدستور المصري لسنة    

الثقة  سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب
المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة  ستجواب، وبناء إقتراح عُشر أعضاءإلا بعد إ

   (أيام على الأكثر من مناقشة الإستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.07)
وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور 

  الانعقاد نفسه. 

                                                 
 . 02-99من القانون العضوي  51المادة  -1
الرابع، جامعة محمد  ، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد1996قة البرلمان بالحكومة في ظل التعديل الدستوري نصرالدين عاشور، علا -2

  الجزائر.  -بسكرة -خيضر
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ذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء، وأعلنت الحكومة  وا 
ذا كان قرار سحب الثقة متعتضامنها معه قبل التصويت،  لقا وجب أن تقدم الحكومة إستقالتها، وا 

 بأحد أعضاء الحكومة وجبت إستقالته ". 
من الدستور على إمكانية سحب  131: فنصت المادة 2014أما دستور المصري الجديد لسنة   

الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم وذلك عقب مناقشة الإستجواب 
ذا تقرر سحب الثقة إما للحكومة كافة أو أحد أعضائها وجب  حيث يكون سحب الثقة بالأغلبية، وا 

ولم يحدث تغيير  2012و 1971ر وهي نفس النص الذي كان في كل من دستو  ،1تقديم الإستقالة
  في نص المادة. 

 الرقابة الفرع الثاني: ملتمس 
م عادة بلائحة لو  يمكن للنائب أن يقدم ملتمس رقابة أو ما يسمى إلى جانب إصدار لائحة

motiondecensure إليه  كما هو بالنسبة للدستور الفرنسي، وبعد هذا الإجراء الثاني الذي يلجأ
جبارها على تقديم إستقال تاذ تها، وأصل هذه التسمية حسب الأسالنواب للضغط على الحكومة بل وا 

 محمد مزغني راجعة للدستور المغربي، حيث كان يلتمس البرلمان من الملك حل الحكومة. 
 لمادةامس الرقابة كلائحة مرتبط ببيان السياسة العامة للحكومة، فقد جاء في ومن المعلوم أن ملت

، " يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بيان السياسة العامة1989 من الدستور 126
   أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.

 .على الأقل "( النواب 7/1ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع )
خطورة وأثرا، ذلك أنه يؤدي بتوافر النصاب المطلوب من لكنه يختلف عنها في كونه أشد 

بة " تتم الموافقة على ملتمس الرقابأنه:  127الأصوات إستقالة الحكومة، فقد قضت المادة 
 بتصويت أغلبية ثلثي النواب. 

، كما نص الدستور في مس الرقابة "ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملت
" إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس على:  128المادة 

 2. حكومته إلى رئيس الجمهورية "الحكومة إستقالة 

                                                 
 . 513تحديات مجلس النواب في مواجهة الحكومة والدستور، طباعة المقال  –وليد رمضان، تحقيق  -1
 . 116ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، المرجع السابق، ص  -2
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" يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى : 2008 وتعديلاته 1996أما ملتمس الرقابة في دستور 
 مناقشته بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس رقابة على مسؤولية الحكومة. 

، ن الدستورم 135المادة  عدد النواب على الأقل " 7/1ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع 
 3/2يت أغلبية ثلثي لتمس الرقابة بتصو " تتم الموافقة على مفنصت على:  136أما المادة 

 ة ". ( أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقاب03النواب، ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة )
مته ة حكو " إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول إستقال

 .137المادة  إلى رئيس الجمهورية "
الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة إلا ولا يمكن اللجوء إلى تقديم ملتمس  

 1سنويا أي أثناء مناقشته بيان السياسة العامة.
أو يحدث تغير حول ملتمس الرقابة فالنص : لم يأتي 2016أما في التعديل الدستوري لسنة 

 مطابق كليا. 
 أولا: شروط ملتمس الرقابة 

طاحة الحكومة، لذلك قيدها المشرع بمجموع يؤدي التصويت على ملتمس الرقابة لإقالة ة وا 
  من الشروط وهي كالتالي: 

لة : وتفاديا لكثرة اللجوء إليه أحاطه بشروط غير معقو 1989شروط ملتمس الرقابة في دستور  -
ة جعلت فكرة غير قابلة للتطبيق واقعيا، ويمكن إجمال شروط اللجوء إلى إقتراح ملتمس الرقاب

 فيمايلي:  
 ومة. أن يكون على إثر تقديم الحكومة لبيانها حول السياسة العامة وبعد مناقشة عمل الحك -أ
 ( النواب على الأقل.   7/1أن يكون الإقتراح مقدم من طرف سبع ) -ب
 أن النائب لا يحق له التوقيع على أكثر من ملتمس رقابة واحد.    -ج
 وى:  سبقة للتصويت على ملتمس الرقابة لا يحق أن يتناول الكلمة خلال المناقشات السا -د
 مندوب أصحاب ملتمس الرقابة.   -
 الحكومة إن طلبت ذلك.           -
 قابة. نائب يرغب في التدخل لمعارضة ملتمس الر  -

                                                 
 .  440مولود ديدان،  المرجع السابق، ص  -1
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أن لا يتم التصويت على الملتمس إلا بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة،  -ه
ومؤيديها من إجراء الإتصالات اللازمة قصد ضمان إخفاق الإقتراح عن وهي مدة تسمح للحكومة 

( 2/3)طريق إقناع المترددين بالوقوف إلى جانبها، ويجب لكي تستقيل الحكومة أن يصوت ثلثا 
مبالغ فيه سيفضي، إن لم يحسن  نواب على المجلس على إقتراح ملتمس الرقابة، وهو نصاب

 1لهم دستوريا في مجال التشريع. النواب إستعمال السلطات المخولة
لتمس متم النص على إجراء : 2008 وتعديلاته 1996أما الشروط ملتمس الرقابة في دستور  -2

بالمواد  02-99من الدستور في القسم السابع من القانون العضوي  137إلى  135رقابة بالمواد 
حيث أن التصويت على ملتمس الرقابة من قبل النواب يؤدي إلى إقالة الحكومة  61إلى  57من 

 ولم 1989ا في دستور والإطاحة بها لذا قيدها المشرع بمجموعة من الشروط، وهي الشروط نفسه
 بالجديد فيما يخص ملتمس الرقابة.  96يأت دستور 

 153: ووفقا لنص المواد من 2016ملتمس الرقابة في التعديل الدستوري الجديد أما شروط  -3
 62إلى  58في القسم السابع بالمواد من  12-16والقانون العضوي  2من الدستور 155إلى 

التصويت على ملتمس الرقابة من قبل النواب يؤدي إلى إستقالة الحكومة، لذا نجد أن المشرع 
 قيدها بمجموعة من الشروط:  

   ا العامة.أن يتم إيداع ملتمس الرقابة على إثر تقديم الحكومة بيانها السنوي حول سياسته -أ
ائب النواب في مجلس الشعبي الوطني ولا يحق للن 1/7أن يكون الإقتراح مقدم من سبع  -ب

 التوقيع على أكثر من ملتمس رقابة واحد.  
لى علا يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة إلا الحكومة بناء -ج

 ونائب معارض لملتمس الرقابة.  طلبها، أو مندوب أصحاب ملتمس الرقابة، أو نائب مؤيد
أغلبية أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة وأن يتم التصويت ب 03ألا يتم التصويت إلا بعد -د
 أعضاء المجلس الشعبي الوطني.   2/3
 
 
 

                                                 
 .  397سعيد بوشعير، المرجع السابق، ص  -1
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  ثانيا: إجراءات ملتمس الرقابة 
لم نلاحظ  2016إلى غاية أخر تعديل دستوري سنة  89بالنسبة للإجراءات فمنذ دستور 

ت نفس الإجراءاهي  89أي تغيير أو جديد من ناحية ملتمس الرقابة، فالإجراءات التي في دستور 
   وتعديلاته وهي كالتالي:  96دستور 

ة لحكوملعلى المسؤولية السياسية  بإنتهاء المدة المحددة قانونا لطرح ملتمس الرقابة يتم التصويت
لية في جلسة عامة، وقبل اللجوء إلى التصويت تتم عملية المناقشة المحددة حسب القوانين الداخ

 للمجلس. 
أن  إن ملتمس الرقابة يدور بين طرفين هما الحكومة، ومقترحي الملتمس من أعضاء البرلمان، كما

 أغلبية ومعارضة. التصويت على ملتمس الرقابة يخضع لإعتبار تشكيلة بين 
ة، إذا كانت الأغلبية البرلمانية المشكلة للمجلس مساندة للحكوم :مساندة الأغلبية للحكومة-1

 اظ على إستمرارية الحكومة، وعدم تعرضها للمساءلة والسقوط. فإنها تسعى للحف
 رلمانية معارضة لسياسة الحكومة، فإنهاإذا كانت الأغلبية البمعارضة الأغلبية للحكومة:  -2

 تسعى دائما لكسب كل الأدلة لمساءلة الحكومة على عدم تنفيذ البرنامج المسطر خلال سنة من
( 2/3والعراقيل التي واجهتها، وبمجرد تصويت ) لصعوبات العمل، دون الأخذ في الحسبان ا

 النواب تسقط الحكومة. 
وقد إشترط المشرع أغلبية متشددة لإقرار لائحة ملتمس الرقابة وهذا بهدف المحافظة على إستقرار 
مؤسسات الدولة، وكان يفترض به إقرار الأغلبية المطلقة لأنها أقرب للواقع العملي وسهلة 

الأغلبية المتشددة تجعل من النادر توقيع هذه الآلية، مما يؤدي من جهة إلى رفض التحقيق، ف
اللائحة ذلك أنها لم تحصل على النسبة المطلوبة، ومن جهة أخرى إلى إضعاف سلطة البرلمان 

 1أمام السلطة التنفيذية.
   حول بيان السياسة العامة  بالثقةطلب التصويت لفرع الثالث: إمكانية ا

من سياسة ويتم طلب التصويت بالثقة بمبادرة من الحكومة قصد معرفة موقف البرلمان 
   الحكومة، فتوجه الحكومة طلباً أو سؤالًا ليصوت لها بالثقة أو بعدم الثقة.

                                                 
(، مذكرة ضمن متطلبات 2009-1989سليم قيرع، مدى فعالية القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية في الجزائر ) -1

ت لعلاقاما بعد التدرج لنيل درجة الماجستير في رسم السياسة العامة، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية وا
 . 111، ص 2010الدولية، مارس 
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تقديم بيان السياسة العامة الذي يقدم مرة في السنة من الجزائري إجراء مرتبط ب 89دستور  وهو في
الحكومة، ولكن لا يوجد في الدستور ما يمنع الحكومة من طلب هذا التصويت لأسباب أخرى، 

" لرئيس الحكومة أن الفقرة الأخيرة  80لأن الإجراء غير مقيد بشروط وهذا وفقا لنص المادة 
الحكومة لجر المجلس للحل، فإما أن يوافق على  ، كما أن تلجأ إليهيطلب تصويتا بالثقة "

ما أن يرفضها فتقدم الحكومة إستقالتها  إلى رئيس الجمهورية الذي قد يقبلها، أو يلجأ سياستها، وا 
 1إلى حل المجلس.

تحريك لائحة الثقة لعقد الجزائري يتضح لنا أن  96من الدستور 84/5وبإستقراء نص المادة 
 صاص الوزير الأول وحده فقط، فلا يملك النواب حق طلبه، أو إجبارمسؤولية الحكومة يعد إخت

 من الدستور على:  84الوزير الأول على ذلك، ونصت المادة 
ثقة، وفي حال عدم الموافقة " للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بال

نص  02-99أن القانون العضوي ، ونجد الثقة يقدم الوزير الأول إستقالة الحكومة " لائحةعلى 
، ومعنى ذلك أن الوزير الأول يمكنه أن يطلب من المجلس 64إلى  62على ذلك في المواد من 

الشعبي الوطني تصويتا بالثقة وفي حالة عدم الموافقة يقدم إستقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية 
 2الشعبي الوطني. الذي له أن يقبلها أو يرفضها كما يمكن أن يلجأ إلى حل المجلس

 " يكون التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة "على:  02-99من قانون  64ونصت أيضا المادة 
موضوع التصويت بالثقة من إختصاص الوزير الأول خلافا لملتمس الرقابة المخصص أصلا 
للنواب المجلس الشعبي الوطني، وينشأ هذا الحق للوزير الأول في حالة حدوث خلاف بين 

إلا أن هذه لم تنص على شروط معينة لطرح موضوع  ،الحكومة والمجلس وحول موضوع معين
كتفت بالنص على أنه في حالة التصويت بالثقة ولا الأ غلبية المطلوبة للموافقة على لائحة الثقة وا 

وفي الحالة يمكن لرئيس عدم الموافقة يقدم الوزير الأول إستقالة حكومته بصفة تضامنية 
 3( قبل قبول إستقالة الوزير الأول.129الجمهورية أن يقدم بحل المجلس الشعبي الوطني )المادة 

                                                 
ص ميلود ذبيح، فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية تخص -1

، ص 2012/2013الجامعية  السنة الجزائر، -باتنة –قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق 
301    .   

 . 29، ص 2005محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، طبعة مزيدة ومنقحة  -2
 .   441مولود ديدان، المرجع السابق، ص  -3
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من الدستور للوزير الأول أن يطلب من  98: ورد بالمادة 2016ري لسنة أما التعديل الدستو 
ول ير الأعدم الموافقة على لائحة الثقة فيقدم الوز المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة وفي حالة 

ان، لبرلمإستقالة حكومته فهذا الإجراء ممنوح للحكومة لتدعيم به موقفها أمام رئيس الجمهورية أو ا
د أن لنواب يمكنهم إستغلالها في حالة عدم حصولهم على اللائحة أو ملتمس الرقابة، ونجغير أن ا
 بينت ذلك وسنتطرق إليها في الإجراءات.  12-16من القانون  65إلى  63المواد من 

  ب إتباعها من أجل التصويت بالثقة أولا: الإجراءات الواج
  من الإجراءات التصويت بالثقة نجد هناك ثلاث إجراءات هم: 

نظيم سير من القانون المتعلق بت 87التسجيل بموجب المادة  89في دستور التسجيل:  -1
المجلس الشعبي الوطني على " يكون إدراج التصويت بالثقة لصالح الحكومة في جدول الأعمال 

ب من م يحدد المشرع الجزائري المدة الزمنية التي يجقانونا، على إثر طلب من رئيس الحكومة، ول
   خلالها إتمام هذا الإجراء.

من النظام  120من القانون العضوي والتي يقابلها نص المادة  62تنص المادة  96وفي دستور 
مة لفائدة الحكو " يكون تسجيل التصويت بالثقة : 1997الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سنة 

 . " 84الأعمال وجوبا بناءا على طلب الوزير الأول وفقا لأحكام المادة في جدول 
 فالغرفة الأولى، ومن ثم مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرج طلب الثقة في جدول الأعمال لكن

 لم ينص بتحديد المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية التصويت. 
في  12-16يقابلها القانون العضوي من الدستور و  98وحسب المادة  2016أما آخر تعديل 

وجوب تسجيل التصويت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا  65إلى  63المواد من 
 1وبناء على طلب الوزير الأول.

من القانون الناظم لسير المجلس بالقول:      88 وكما تنص المادة 89في دستور المناقشة:  -2
المناقشة حول التصويت بالثقة للحكومة فضلا عن الحكومة نائب مؤيد " يمكن أن يتدخل في 

، فضلا عن النصاب المطلوب من الأصوات ليس كالنصاب المقرر للتصويت ونائب معارض له "
نما يكفي أن تصوت الأغلبية لصالحها.  2لإسقاط الحكومة على أثر ملتمس الرقابة، وا 

                                                 
   . 162، المرجع السابق،  ص الغربي إيمان -1
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من القانون العضوي  63قشة وحسب نص المادة وتعديلاته فكانت المنا 1996أما في دستور 
   على    1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سنة  121ويقابلها المادة  99-02
 دة علىيمكن أن يتدخل خلال المناقشة التي تتناول التصويت بالثقة لفائدة الحكومة زيا" 

ى ادة عل، فزيضدّ التصويت بالثقة "نفسها، نائب يؤيد التصويت بالثقة، ونائب أخر  الحكومة
كلمة الحكومة التي تسعى من خلالها إظهار مؤيدي الطلب ومن ثم تحاول توضيح الرغبة التي 

 إليها إن نالت على الثقة فهناك نائب معارض ونائب مساند للحكومة، ومن ذلك تريد أن تنتهي
 المناقشة في هذا الخصوص ليست كالمناقشة المتعلقة بلائحة ملتمس الرقابة. ف

يد فالمناقشة التصويت بالثقة يمكن أن يتدخل خلالها: الحكومة، نائب يؤ  2016أما في التعديل 
 التصويت بالثقة، ونائب ضد التصويت بالثقة. 

التصويت، إذ يشترط لقبول  حلةوبعد إنتهاء من المناقشة تأتي مر  89في دستور التصويت:  -3
وات نب الحكومة والتصويت، فالنصاب المطلوب من الأصالطلب موافقة الأغلبية البرلمانية إلى جا

نما يكفي أن تصوت الأغلبية  ليس كالنصاب المقرر لإسقاط الحكومة على إثر ملتمس، وا 
 لصالحها. 

تصويت بالثقة الموافقة فالنصاب المطلوب لكي ينال طلب ال 1996أما التصويت في دستور 
البسيطة، ويترتب على هذا  بالأغلبية 02-99من القانون العضوي رقم  64حدّدته المادة 

 التصويت إحدى النتيجتين: 
ي ففي حالة التصويت الإيجابي على الطلب الثقة فإن كل من الحكومة والبرلمان يستمران  -1

 السلطة.  
 كن الإستقالةلالحكومة تقدم إستقالتها لرئيس الجمهورية، إذا كانت نتيجة التصويت سلبية فإن  -2

 84/5محتملة وليست مؤكدة لأن هناك حلّ أخر يمكن أن يلجأ إليه رئيس الجمهورية حسب المادة 
 ومة. قبل قبول إستقالة الحك 129حلّ المجلس الشعبي الوطني وفقا لأحكام المادة أن  من الدستور

ذا نظرنا إلى نص المادة     من الدستور، يتبين لنا أن حل المجلس الشعبي الوطني يعدّ  129وا 
   1من الإختصاصات الحصرية لرئيس الجمهورية، كما أنه لا يخضع لأي شروط موضوعية.

فيكون التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة وينتج  2016أما التصويت في التعديل الدستوري لسنة  
حكومته ى الأغلبية البسيطة تقديم الوزير الأول إستقالة على عدم حصول طلب التصويت بالثقة عل

                                                 
  . 127و  126المرجع السابق، ص  عقيلة خرباشي، -1
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" ... في هذه الحالة يمكن  98/5من الدستور إذ المادة  147و  98مع مراعاة أحكام المادتين 
 أدناه ".  147رئيس الجمهورية أن يلجأ قبل قبول الإستقالة إلى أحكام المادة 

جراء على إمكانية حل رئيس  147وقد نصت المادة  الجمهورية لمجلس الشعبي الوطني وا 
إنتخابات تشريعية قبل أوانها بعد إستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني 

 1أشهر. 03ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول على أن تجرى إنتخابات في أجل أقصاه 
 ثقة ثانيا: الأثر المترتب على رفض التصويت بال

  على رفض التصويت بالثقة هما: هناك أثرين 
يرة، قد نصت مواد على بتعديلاته الأخ 96ودستور 89فنجد أن دستور  إستقالة الحكومة: -1

من قانون المنظم لسير عمل المجلس.  88و 87إمكانية إستقالة الحكومة وذلك من خلال مواد 
 :من الدستور 84فكانت المادة  96أما في دستور 

لكن  ،ة..."الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول إستقالة الحكوم... في حالة عدم "  
تكون الإستقالة محتملة وليست مؤكدة لأن لرئيس الجمهورية أن يلجأ إلى حل آخر قبل قبول 

    الإستقالة.
فكانت أيضا تنص على إمكانية تقديم الوزير الأول إستقالة  2016أما في آخر تعديل لسنة 

 2من الدستور. 147و  98مراعاة أحكام المادتين حكومته مع 
بتعديلاته  96و 89وكذلك نجد أيضا في دستوري الحل التعسفي للمجلس الشعبي الوطني:  -2

على  126و 84/5المواد على إمكانية رئيس الجمهورية أن يحل المجلس الشعبي الوطني فنصت 
إمكانية رئيس الجمهورية أن يلجأ إلى حل آخر قبل قبول الإستقالة وهي حل المجلس، وكذلك في 

من الدستور حيث نصت المادة  147و 98نجد أن أحكام المادتين  2016آخر تعديل دستوري 
 147مادة " يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ قبل قبول الإستقالة إلى أحكام العلى:  98/5

على إمكانية حل رئيس الجمهورية لمجلس الشعبي الوطني  147، ونصت أيضا المادة أدناه "
جراء إنتخابات تشريعية قبل أوانها وذلك بعد إستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي  وا 

                                                 
  . 28، ص  01-16من القانون رقم  147المادة  -1
 لونيس سيدعلي وبن تركية مريم، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل-2

السنة الجامعية  الجزائر، -بومرداس –شهادة الماستر في القانون العام تخصص قانون عام معمق، جامعة أحمد بوقرة، كلية الحقوق بودواو 
  .53، ص 2015/2016
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( 03والوزير الأول على أن تجرى إنتخابات في أجل ثلاثة )الوطني ورئيس المجلس الدستوري 
 1أشهر.

فكانت في  2014و 2012ولكي لا ننسى السياسة العامة في النظام الدستوري المصري لسنة 
 من الدستور على:  116ووفقا لنص المادة  2012دستور

قرار السياسة العامة للدولة، والخطة العا تنمية مة لل" يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وا 
ك ذية، وذللتنفياالإقتصادية، والإجتماعية، والموازنة العامة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة 

  كله على النحو المبين في الدستور. 
ى ها علية الإقتصادية والإجتماعية، وعرضويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنم

 .  مجلس النواب "
بالإشتراك مع مجلس " يضع رئيس الجمهورية من الدستور على أنه:  140ونصت كذلك المادة 

 . "ستور الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الد
من الدستور كما أعطى الحق لرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول  144ونصت أيضا المادة 

 السياسة العامة في جلسة مشتركة لمجلس النواب والشورى. 
ن لوزراء، كما أومن هنا يتبين أن رئيس الجمهورية يضع السياسة العامة بالإشتراك مع مجلس ا

لقي امة للدولة، وكذلك إمكانية رئيس الجمهورية أن يالحق في إقرار السياسة العلمجلس النواب 
 بيانا حول السياسة العامة في جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشورى. 

من الدستور على أن  101وطبقا لنص المادة 2014أما فيما يخص الدستور المصري لسنة 
العامة للدولة ويمارس الرقابة  مجلس النواب خلافا عن توليه لسلطة التشريع يتولى إقرار السياسة

من الدستور على أن رئيس الجمهورية  150نصت أيضا المادة على أعمال السلطة التنفيذية، و 
 2يضع السياسة العامة للدولة بالإشتراك مع مجلس الوزراء ويشرفان على تنفيذها.

 
 

                                                 
      .55، ص السابق المرجعلونيس سيدعلي وبن تركية مريم،   -1
  وليد رمضان، المرجع السابق.  -2
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 المبحث الثاني 
 المسؤولية غير المباشرة للحكومة أمام البرلمان

الرقابية على أعمال السلطة تمتلك السلطة التشريعية وسائل متعددة لممارسة وظيفتها 
بل  التنفيذية، وهي رقابة دائمة ومستمرة من دون البحث عن تقرير المسؤولية السياسية للحكومة
 إلىالهدف من إستخدام هذه الوسائل هو مجرد الحصول على المعلومات والتي تسمح لهم باللجوء 

ة نصوص تشريعية لسد النقائص والفراغات المسجلة، والإنطلاق من أن الأساس من الرقاب إقتراح
على أساس بحث البرلمان عن مدى تطابق أنشطة هو الحوار والإستعلام، كذلك تقوم الرقابة 

  أعمال الحكومة مع مخطط عمل الذي وافق عليه البرلمان. 
ة على مجموعة من الوسائل لمراقبة السلطلهذا نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري إعتمد 

 حث عنالتنفيذية لكن لا تترتب عنها إثارة مباشرة للمسؤولية السياسية للحكومة، لهذا سنغوص ونب
بتعديلاته حتى  1996ودستور  1989نشأت وتطورت في كل من دستور هذه الوسائل وكيف 
 . 2016بالتعديل الأخير سنة 

ن تعددت هذه الوسائل إلا أننا سنركز في هذا المبحث عن أهم هذه الوسائل والآ ليات لذا وا 
  وأكثرها إستعمالا وذلك من خلال المطالب التالية: 

 المطلب الأول: الإستجواب البرلماني. 
 المطلب الثاني: الأسئلة البرلمانية. 

 المطلب الثالث: لجان التحقيق البرلمانية. 
 ل ب الأوالمطل

 الإستجواب البرلماني 
يديا للرقابة على أعمال الحكومة وهو أهم الوسائل لقتبر الإستجواب بصفة عامة إجراء تيع

التي يمارس البرلمان مهمته الرقابية على الحكومة، إذ يحمل في طياته معنى المحاسبة والمؤاخذة 
ها، فإذا كان السؤال يحمل معنى طلب المعرفة، أو تبادل الرأي أو الوصول إلى الحقيقة، لأعمال

فإن الإستجواب يتضمن إتهام الحكومة كلها أو أحد أعضائها أو تجريح سياستها، وقد يؤدي في 
 نهاية الأمر إلى سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها، كما أنه يرتب أثاراً سياسية في غاية 
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ه الإستجواب في البرلمان ومن تالواسعة في الرأي العام الذي يتابع مناقشخطورة، تتعلق بتأثيراته ال
 خلالها يستطيع تقييم أداء أعضاء البرلمان والحكومة في آن واحد. 

ليه عبرلمانية على العمل الحكومي، فإن معظم الدول نصت ونظرا لأهمية الإستجواب كآلية رقابية 
 في دساتيرها ومنها الجزائر. 

جراءاته  ومن هنا سنحاول البحث عن الإستجواب في الدساتير الجزائرية وما هي شروطه وا 
 وشروط الإستجواب( اب )الفرع الأولتعريف الإستجو :وكل ذلك في هذا المطلب ومن خلال الفروع

جراءات الإستجواب )الفرع الثالث(.    )الفرع الثاني( وا 
  الفرع الأول: تعريف الإستجواب 

يعتبر الإستجواب البرلماني وسيلة دستورية يستطيع بموجبها النواب طلب توضيحات حول   
ة ى مراعالهم بالتأثير على تصرفات الحكومة حيث تكون مجبرة علقضايا الساعة، وهي أداة تسمح 

   موقف النواب عن كل تصرف تقوم به.
بأنه إجراء رقابي يتمثل في قيام مجموعة من أعضاء البرلمان بطلب  يعرف الإستجوابو   

توضيحات من الحكومة حول إحدى قضايا الساعة، كما يمكن تعريف الإستجواب على أنه حق 
 عضو البرلمان في أن يطلب من الوزير بيانات عن السياسة العامة للدولة، أو عن مسالة خاصة

 بهذه السياسة. 
" أنه من وسائل الرقابة الفعالة التي يباشرها المجلس علىأعمال ويعرفه الفقه المصري على 

في  الحكومة، ويقصد به محاسبة مجلس الوزراء أو أحد الوزراء على الأمور التي تدخل
يختلف الإستجواب عن السؤال ذلك أن السؤال لا يقصد به سوى الإستفسار إختصاصاتهم، مما 

عن أمر مجهول أو إيضاح أمر غامض، أما الإستجواب فهو يعني أكثر من ذلك، أنه يعني 
  1المحاسبة بل الإتهام في ذات الوقت.

يها إستخدامه، حيث يختتم لذلك فإن الميزة الأساسية للإستجواب هي النتيجة التي يؤول إل
أو سحب الثقة منها إذا لم تستطيع تبرير بالتصويت لصالح الحكومة في حالة إقتناع بردودها، 

مواقفها أمام أعضاء البرلمان، وعلى هذا يكون الإستجواب آلية رقابية أشد قوة من آلية الأسئلة 

                                                 
  . 302المرجع السابق، ص ا، إبراهيم عبد العزيز شيح -1
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ة عن تصرفاتها في قضية من البرلمانية، لأنه يتضمن سؤال مصحوب بإتهام ونقد وحساب للحكوم
 1قضايا الساعة الوطنية.

 " يمكن لأعضاءمن الدستور  124نجد نص المادة  1989إلى الدستور الجزائري لسنة وبالرجوع 
 لنوابل، ويعني أنه يمكن المجلس الشعبي الوطني إستجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة "

معرفة أسباب وأهداف تصرفات الحكومة في قضية من قضايا الساعة، غير أن هذه الأداة لا من 
 ترتب سحب الثقة من الحكومة أو من وزير بعينه. 

 " يمكن لجان المجلس الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومة" 124/2وتضيف المادة 
 2ى الإستماع ولا يرتب أي جزاء.ويتم من طرف لجان المجلس وفي إطارها هي أداة قاصرة عل

منه والقانون  133وتعديلاته ومن خلال نص المادة  1996وكذلك من الدستور الجزائري لسنة 
منه يمكن تعريف الإستجواب على  65الناظم لعمل المجلسين من خلال المادة  02-99العضوي 

ساعة، ولا بد أن أنه حق أعضاء البرلمان إستجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع ال
 65في نص المادة  02-99يتقدم به مجموعة من أعضاء البرلمان حدّد عددهم القانون العضوي 

 3( عضوا في مجلس الأمة على الأقل.30( نائبا أو ثلاثون )30منه بثلاثون )
" يمكن أعضاء البرلمان إستجواب من الدستور على  151فنصت عليه المادة  2016تعديل  أما

ن مكي( يوما، 30في إحدى قضايا الساعة ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون )الحكومة 
بالمواد  12-16، ونظمه القانون العضويأعضاء الحكومة "لجان البرلمان من أن تستمع إلى 

 . 68إلى  66من 
من  125ونجد أن المادة  2014و  2012أما في النظام الدستوري المصري في دستوري 

: " لكل عضو في مجلس النواب توجيه إستجواب رئيس مجلس الوزراء أو ىتنص علالدستور 
 نوابه أو أحد الوزراء، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في إختصاصاتهم. 

ت ويناقش المجلس الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالا
نص جد اليأتي عليها أي تغيير ون ه لمد أن، ونجالإستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة "

 . 1971نفسه الذي في دستور 

                                                 
   . 365المرجع السابق، ص  ،أوصيف سعيد -1
 . 114ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، المرجع السابق، ص  -2
   . 43المرجع السابق، ص  ،نمر آمال -3
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 من الدستور على أنه:   130نصت المادة  2014أما بالنسبة للدستور المصري الجديد سنة 
 وزراءأو نوابه أو أحد ال " لكل عضو في مجلس النواب توجيه إستجواب رئيس مجلس الوزراء

 أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في إختصاصاتهم. 
ويناقش المجلس الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، وبحد أقصى ستون يوما، إلا 

وتوضيحا لذلك فإن المادة تم زيادة  ،1في حالات الإستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة "
ستثنى المشرع الحالات التي تكون مستعجلة. 60أجل تقديمه إلى ستين ) في  ( يوما كحد أقصى، وا 

    الفرع الثاني: شروط الإستجواب 
لقد تعددت شروط الإستجواب لكن من المتعارف عليه وجود نوعين من الشروط هما: 

  الشروط الشكلية والشروط الموضوعية. 
 الشكلية أولا: الشروط 

القانون المتعلق بتنظيم وسير عمل المجلس  في نصوص 89الشروط في دستورتضمنت 
   تبين لنا بأن هناك شروط يجب مراعاتها لدى اللجوء إلى الإستجواب يمكن إجمالها في الآتي:

 لواحد حول قضية ) واحدة ( من قضايا الساعة. أن يكون الإستجواب ا -
 نواب على الأقل.  5أن يوقع من قبل  -
 أن يودع لدى مكتب المجلس.  -
 أن يبلغ إلى الحكومة بواسطة المجلس.  -
 أن يعلق الإستجواب بمقر المجلس.  -
 2أن يوزع على النواب. -

من القانون العضوي  65بتعديلاته ويمكن إستخلاصها من المادة  1996أما في دستور 
  لشكلية تتمثل في: امجموعة من الشروط الناظم لذلك  02-99رقم 
جب أن يقدم طلب الإستجواب من طرف أعضاء البرلمان كتابة إلى رئيس المجلس الشعبي ي -

با الوطني أو رئيس مجلس الأمة حسب الحالة، وتبليغه إلى الحكومة و كذلك تسهيل إذا كان مكتو 
 والإطلاع أعضاء البرلمان عليه للمشاركة في المناقشة. 

                                                 
 . 22، ص 2014من دستور مصر الصادر عام  130المادة  -1
  . 401المرجع السابق، ص  بوشعير،سعيد  -2
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نظر في تصرف الوزير المعني بذلك ال يجب أن يكون هناك محل للإستجواب ونعني -
 بالإستجواب هل هذا التصرف يتفق مع أحكام الدستور أو القانون أو لا يتفق. 

يجب أن يرفق الإستجواب بمذكرة توضيحية شارحة، تتضمن بيانا بالأمور محل الإستجواب،  -
إليه  من وجه  والأسباب التي يستند إليها مقدموا الإستجواب ووجه المخالفة الذي ينسب إلى

 1الإستجواب، ويجب ألا يتضمن الإستجواب عبارات غير لائقة وجارحة.
   فكانت الشروط كالتالي:  2016أما في التعديل الدستوري لسنة      

 د حول قضية واحدة من قضايا الساعة. أن يكون الإستجواب الواح -
 عضوا من مجلس الأمة.  30ائبا أو ن 30أن يوقع الإستجواب من  -
 المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة.  أن يودع لدى مكتب -
 ساعة الموالية لقبوله.  48ن يبلغ من قبل رئيس المجلس المعني إلى الوزير الأول خلال أ -
 أن يوزع على النواب ويعلق بمقر المجلس.  -
ا يوم 30خلال د مكتب المجلس المعني جلسة لدراسة الإستجواب بالتشاور مع الحكومة يحد -

 على الأكثر لتاريخ تبليغه. 
 يمكن إجمال هذه الشروط فيمايلي: ثانيا: الشروط الموضوعية: 

 يجب أن يتضمن الإستجواب أموراً مخالفة للدستور والقانون والأنظمة الداخلية، لأن الأصل لا -
 الإستجواب على أساس مخالفة العضو المستجوب للقانون والدستور.  في تقديم

جب أن يكون موضوعه يدخل ضمن دائرة إختصاص الحكومة أو أحد وزرائها، ويجب أن ي -
 بويكون الإستجوا، يكون الإستجواب يدور حول المسائل التي تختص بها الحكومة أو تشارك فيها

 خارج نطاق إختصاصاتهم. 
 يجوز إستجواب الحكومة الجديدة عن أعمال الحكومة السابقة، على إعتبار أن كل حكومة لا -

 المسؤولة عن تطبيقه أمام البرلمان. لها برنامجها الخاص الذي تطبقه وهي 
جب أن يهدف الإستجواب إلى تحقيق المصلحة العامة، ولا يضر بمصالح الدولة، حيث أثبتت ي -

ي الجزائر أن معظم الإستجوابات التي وجهت للحكومة إنطوت على الممارسة البرلمانية ف
 المصلحة العامة. 
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 1عدم تكرار الإستجواب حول نفس الموضوع تم التطرق إليه سابقا. -
  الفرع الثالث: إجراءات الإستجواب

 بإعتبار الإستجواب أداة تسمح للنواب بالتأثير على تصرفات الحكومة التي تكون مجبرة
تي على مراعاة موقف النواب فالدستور لم يتكلم عن الإجراءات بل نجد القوانين العضوية هي ال

  تضمنها ونظمها، لهذا ستحاول معرفة ذلك من خلال هذا الفرع. 
   كالتالي: وكانت :89أولا: إجراءات الإستجواب في دستور 

يوما على الأكثر  15عد أن يحدد مكتب المجلس الجلسة التي يناقش فيها الإستجواب خلال ب -
 من إيداعه أو بإتفاق مع الحكومة فيما بين الدورات على أن يتم في وقت مناسب. 

 يقدم صاحب الإستجواب عرضا حول الموضوع أثناء جلسة المجلس، ثم رد ممثل الحكومة.  -
مكن أن ينتج عن المناقشة إقتراح لجنة تحقيق، إذا لم يقتنع النواب برد الحكومة وتنشئ هذه ي -

 نواب على الأقل.  10اللجنة بناءا على إقتراح 
ن ويمكن أن يبلغ التقرير إلى الحكومة والنواب على حد سوى، إذا ثبتت المخالفة يمكن كذلك أ

 ينجم عنه إسقاط الحكومة. 
  2008 بتعديلات 1996لإستجواب في دستور ت اثانيا: إجراءا

يقدم الإستجواب إلى رئيس المجلس كتابة، وهو إجراء ضروري يحدد المستجوب فيه الوقائع 
التي يتناولها، خلال هذا الإجراء يبرز الدور الذي يجب أن يمارسه رئيس المجلس، حيث يجب 

ضمون، ومن شروطه أن يوقعه عليه أن يتحقق من سلامة الإستجواب من ناحية الشكل والم
ب في جلسة ثم ( يدرج هذا الإستجوا 02-99من القانون العضوي  65/2( نائبا ) 30ثلاثون)

وتتم دراسة نص الإستجواب  ،2إبلاغ الوزير المختص خلال ثمانية والأربعين ساعة الموالية للإيداع
 3يوما، ويحدد المجلس مواعيد مناقشته بعد ذلك يصدر القرار الخاص بنتيجة الإستجواب. 15بعد 

    2016ستجواب في التعديل الدستوري ثالثا: إجراءات الإ
عضوا من مجلس الأمة، ويودع لدى  30نائب أو  30بعد توقيع الإستجواب من طرف 

وطني أو مجلس الأمة حسب الحالة، وأن يبلغ من قبل رئيس المجلس مكتب المجلس الشعبي ال
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أن يوزع على النواب ويعلق بمقر و لقبوله، ساعة الموالية  48المعني إلى الوزير الأول خلال 
المجلس، كما يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الجلسة التي يدرس فيها 

يوما على الأكثر الموالية لتاريخ تبليغ الإستجواب ثم  30خلال الإستجواب بالتشاور مع الحكومة 
يقدم مندوب أصحاب الإستجواب ثم يجيب ممثل الحكومة خلال الجلسة وتحصل مناقشة 

عدم إقتناع البرلمان برد ممثل الحكومة بإمكان أعضائه  حالة للموضوع خلال نفس الجلسة وفي
  إقتراح لائحة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية. 
 مطلب الثانيال

 الأسئلة البرلمانية 
ين مكّن الدستور البرلمان من متابعة أعمال ونشاط الحكومة من خلال فتح قنوات للحوار ب

  أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان غرضها الإستفهام حول عمل الحكومة. 
 كما يمكن تعريفه بأنه: " إستفسار أحد أعضاء البرلمان عن مسألة معينة "، حيث أخذ السؤال

قة إلى غاية الدساتير المتلاح 1963مكانة في النظام السياسي الجزائري وبشقيه بدأ من دستور 
ن لماجاءت الأنظمة الداخلية لغرفتي البر وفي إطار الممارسة الموضوعية لهذه الوسيلة الرقابية 

التي تحكم توجيه الأسئلة وتضع ضوابط مع المشرع سهى عن الكثير منها وتعدّ ضرورية 
ل لإستعمال شروط صحة السؤال وأيضا إجراءاته ونشير إليها لاحقا في هذا المطلب وذلك من خلا

 (ثاني ال لفرعا)  البرلمانية ) الفرع الأول ( وشروط الأسئلة البرلمانية الفروع التالية: أنواع الأسئلة
جراءات الأسئلة  ) الفرع الثالث (.  البرلمانية وا 

 البرلمانية  الفرع الأول: أنواع الأسئلة
ة نجد الأسئلة في النظام الدستوري الجزائري ترتكز على نوعان من الأسئلة هما: الأسئل

   الشفوية والأسئلة الكتابية.
  أولا: الأسئلة الشفوية

    :2016و 2008بتعديلات  1996و 1989السؤال الشفوي في كل من دستور 
من الدستور على: " يمكن أعضاء المجلس الشعبي  126: نصت المادة 89في دستور  -1

   الوطني أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. 
 ( يوما. 30ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون )
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 الشفوية في جلسات المجلس  الإجابة عن الأسئلةوتتم 
ذا رأى المجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الحكومة شفويا أو كتابا يبرر إجراء مناقشة،  وا 

 تجري مناقشة الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 
ر مناقشات المجلس الشعبي تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاض

 1الوطني ".
خول الدستور للنواب طرح أسئلة شفوية على أي عضو من الحكومة، تكون الإجابة عنها في 
جلسات المجلس بعد أن تبلغ من قبل النائب إلى مكتب المجلس الذي يحدد في إجتماعه 

 أيام، ويمكن  10الأسبوعي الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية وعددها ونجد حددت ب
أن يتبع السؤال الشفوي بمناقشة بناءا على إقتراح من نائب أو أكثر بموافقة المجلس، وهو ما يمكن 

 2أن يفضي إلى تشكيل لجنة تحقيق.
من الدستور تنص على  134: وطبقا لأحكام المادة 2008وتعديلاته  1996أما في دستور  -2

 ا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة، ونظمهإمكانية أعضاء البرلمان أن يوجهوا 
 3منه. 71إلى  68بالمواد من  02-99القانون العضوي 

توجيه  من الدستور على إمكانية 152: فنصت المادة 2016أما في التعديل الدستوري لسنة  -3
أعضاء البرلمان أسئلة شفوية أو كتابية على أعضاء الحكومة ونظمها أيضا القانون العضوي 

منه وكذلك النظامين الداخليين لكل من المجلس الشعبي الوطني  72إلى  70ن بالمواد م 16-12
 ة. ومجلس الأم

 الكتابية ثانيا: الأسئلة 
   : 2016و 2008بتعديلات  1996و  1989الأسئلة الكتابية في الدساتير الجزائرية لسنة      

من الدستور توجيه الأسئلة الكتابية من قبل أي نائب  126ووفقا لنص المادة  :89في دستور  -1
للحكومة فوراً، وتسجل في  إلى أي عضو في الحكومة، وتقدم إلى رئيس المجلس الذي يبلغها

الجداول الخاصة بحسب ترتيب إيداعها بهدف معرفة تاريخ إرسالها، حيث تلتزم الحكومة بالإجابة 
ذا لم تجب الحكومة عن السؤال في يوما تودع  30ا عن السؤال في ظرف يً كتاب لدى مكتب وا 
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ح حوله بناء على إقتراح الأجل المحدد تحوّل إلى شفوي، غير أن ذلك لا يمنع من إمكانية إقترا
 1نائب أو أكثر وموافقة المجلس الشعبي الوطني.

من  134: فقد منح هذا الحق للنواب بموجب المادة 2008وتعديلات 96وفي دستور  -2
بنفس الشكل الدستور وتكون طرح السؤال من قبل أعضاء البرلمان كتابة، وتكون إجابة الحكومة 

في المواد  02-99مصلحة عامة، ونظمه القانون العضوي من أجل الإستيضاح حول موضوع ذو 
 75.2إلى  72
من الدستور وكذلك تحدث  152: فنصت المادة 2016وفي التعديل الدستوري الأخير  -3

 عليه.  12-16 العضوي القانون
  الفرع الثاني: شروط الأسئلة البرلمانية

ى أي طبقا للدستور والقوانين يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أسئلة كتابية أو شفوية إل
ا عضو في الحكومة غير أن إستعمالهم لهذه الآلية الرقابية مرتبط بشروط سنتعرف عليها في هذ

  الفرع. 
  تتمثل هذه الشروط فيمايلي: : أولا: الشروط الشكلية

ئيس سواء تعلق الأمر بتقديم سؤالا شفويا كان أو كتابيا، يقدم السؤال مكتوبا إلى ر  الكتابة-
 ضمن جدول الأعمال. المجلس الذي بدوره يدرجه 

ن يصاغ باللغة العربية بصفة مختصرة يحتوي على العناصر الضرورية، والجمل الدقيقة التي أ -
 تؤدي إلى صلب الموضوع. 

 ز والإختصار في طرح السؤال. إن القاعدة العامة تقتضي الإيجا الإختصار في صياغة السؤال -
ن يكون السؤال ضمن العدد المسموح به للنائب وبعد إكتسابه لهذه الصفة الحرية المطلقة في أ -

 طرح ما يشاء.  
  تشمل هذه الشروط أساسا مايلي:  ثانيا: الشروط الموضوعية:

ن يختص السؤال في أمر من الأمور العامة أي يجب أن يتضمن السؤال الإستفهام حول أمر أ -
 من الأمور ذات الأهمية العامة أو تحقيق المصلحة العامة. 
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غير إستعمال عبارات لائقة و غير اللائقة ويجب والألفاظ النابية  خلو السؤال من العبارات -
 جارحة وتجنب الإتهامات الشخصية. 

 يجب ألا يمس موضوع السؤال قضية لازالت مطروحة أمام القضاء.  -
 1يجب أن يكون السؤال قائما أي يظل قائما رغم تنازل صاحبه عنه ويجب الإجابة عليه. -

   الفرع الثالث: إجراءات الأسئلة البرلمانية
دم المقإن إستعمال آلية الأسئلة البرلمانية مرتبط بإجراءات تختلف بحسب إن كان السؤال 

   شفويا أو كتابيا.
  أولا: إجراءات الأسئلة الشفوية 

   تتمثل إجراءات الأسئلة الشفوية في: 
الإجراءات القانونية الخاصة بتقديم عضو البرلمان حدد المشرع الجزائري  :89وردست في -1

   السؤال ونوجيزها فيمايلي: 
 شفوية على أي عضو من الحكومة.  تمكين النواب من طرح أسئلة -
 الإجابة عنها في جلسات المجلس بعد أن تبلغ من قبل النائب إلى مكتب المجلس.  تكون -
حدد مكتب المجلس الجلسة التي تخصص لطرح الأسئلة الشفوية في إجتماعه الأسبوعي أي ي -

 رح الأسئلة الشفوية. مدة أسبوع خلال جلسات المجلس المخصصة لط
 مكن أن يتبع السؤال الشفوي بمناقشة بناء على إقتراح من نائب أو أكثر بموافقة المجلس. ي -
 كما يمكن أن ينتج عن المناقشة إلى إنشاء لجان تحقيق.  -
ويقابلها  022-99من القانون العضوي  71إلى  68بتعديلاته: وطبقا لمواد  96وفي دستور  -2

من الدستور الذي نصت على إمكانية توجيه النواب أسئلة على أعضاء  134 أحكام المادة
 الحكومة، وفقا لهذا القانون نبين الإجراءات التالية: 

نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو  يودع-
 ( أيام على الأقل، وقبل يوم الجلسة المقررة لهذا الغرض. 10مكتب مجلس الأمة خلال عشرة )

 . رئيس الحكومةالسؤال فوراً إلى  مةمجلس الأ رئيس يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو -
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( يوما للأسئلة الشفوية المطروحة 15لدورات العادية جلسة كل خمسة عشر )تخصص خلال ا -
 على أعضاء الحكومة. 

فاق حدد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالإتي -
 مع الحكومة. 

 بالإتفاق معها.  ة التي يتعين على أعضاء الحكومة الإجابة عليهايتم ضبط عدد الأسئل -
 عرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله.  -
يمكن حب السؤال على إثر جواب عضو الحكومة أن يتناول الكلمة من جديد، كما يمكن لصا -

 لعضو الحكومة أن يرّدعليه. 
ذا رأت إحدى الغرفتين أن جواب عضو الحكومة يبرر إجراء المناقشة فتفتح هذه المناقشة وفقا إ -

صوص عليها في النظام الداخلي لكل من الغرفتين وتقتصر هذه المناقشة على للشروط المن
 عناصر السؤال المطروح على عضو الحكومة. 

تنشر الأسئلة الشفوية والأجوبة المتعلقة حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات  -
 1كل غرفة في البرلمان.

وي من القانون العض 72إلى  70فكانت الإجراءات مبينة بالمواد من  2016وفي تعديل  -3
 هي:  16-12
يداع نص السؤال من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس إ-

ة، الأمة، يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة السؤال الذي تم قبوله إلى الحكوم
في أجل لا ن جواب الحكومة عن السؤال الشفوي خلال الجلسات المخصصة لهذا الغرض ويكو 

يوما من تاريخ تبليغ السؤال، لا يمكن لعضو البرلمان طرح أكثر من سؤال في كل  30يتعدى 
ق جلسة ويضبط عدد الأسئلة التي يتعين على الحكومة الإجابة عليها من قبل كل غرفة وبالإتفا

ن المجلسين بالتداول جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة  أعضاء الحكومة على معها، يعقد كل م
ل الأسئلة الشفوية للنواب والأعضاء ويحدد اليوم الذي يعرض صاحب السؤال سؤاله ويمكنه تناو 

 الكلمة من جديد على إثر جواب عضو الحكومة ولعضو الحكومة أن يرد عليه.  
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وبة كانت قبل التعديل الأخير وهي مناقشة ونشر الأج وهي نفس الإجراءات التي 75وطبقا للمادة 
حسب شروط نشر محاضر مناقشات كل غرفة من البرلمان، ويستثني من ذلك الأسئلة التي تتم 

 في إطار مغلق. 
   ثانيا: إجراءات الأسئلة الكتابية 

   وكانت إجراءات الأسئلة الكتابية كالتالي:
 : فكانت إجراءات الأسئلة الكتابية كالتالي: 89في دستور  -1
رئيس  الأسئلة الكتابية كذلك من قبل أي نائب إلى أي عضو في الحكومة، ويقدم إلى هتوجي -

 المجلس الذي يبلغه للحكومة فوراً. 
 الجداول الخاصة بحسب ترتيب إيداعها بهدف معرفة تاريخ إرسالها.  تسجيلها في -
ذا لم يوما  30ابيا عن السؤال في ظرف تلتزم الحكومة بالإجابة كت - تودع لدى مكتب المجلس، وا 

 تجب الحكومة عن السؤال في الأجل المحدد فيتحول إلى سؤال شفوي. 
    ما يمكن إقتراح مناقشة حوله بناء على إقتراح نائب أو أكثر وموافقة المجلس الشعبي الوطني.ك -
لقانون من الدستور والتي يقابلها ا 134تعديلاته: وطبقا لأحكام المادة و  96في دستور  -2

 إجراءات الأسئلة الكتابية التالية:  75إلى  72في المواد  02-99العضوي 
 ن يوجهوا أسئلة إلى أي عضو في الحكومة. يمكن لأعضاء البرلمان أ-
جلس، كما يرسل رئيس المن قبل صاحبه حسب الحالة، لدى مكتب ميودع نص السؤال الكتابي  -

 الوطني أو مجلس الأمة السؤال فورا للحكومة.  المجلس الشعبي
من الدستور، يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي  134عملا بأحكام المادة و  -

  ( يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي.30وجه إليه على الشكل الكتابي وخلال الثلاثين )
ة لجواب حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمويودع ا -

 ويبلغه إلى صاحبه. 
 عليها في النظام الداخلي للغرفتيوبنفس إجراءات المناقشة وذلك طبقا للشروط المنصوص 

وتقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال المطروح، وتنشر الأسئلة والأجوبة حسب البرلمان، 
 نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات كل غرفة من البرلمان. 

 هي:  12-16من القانون  73: فالإجراءات وطبقا للمادة 2016أما في تعديل  -3
 مكتب أحد الغرفتين. نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى  يودع -
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 يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله إلى الحكومة، ويكون جواب عضو -
 يوما الموالية لتبليغه ويودع حسب الحالة إما في مكتب 30الحكومة عن السؤال كتابيا خلال 

 المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ويبلغ إلى صاحبه. 
م : وطبقا لأحكا2014و 2012للسؤال البرلماني في النظام الدستوري المصري لسنة أما بالنسبة 

" لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس من الدستور على:  105المادة 
 عليهمو الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في إختصاصاتهم، 

 عن هذه الأسئلة. الإجابة 
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى إستجواب في الجلسة 

  1.نفسها "
عند تقديم الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة في إطار إختصاصه، فيجيب 

إحالة بإيجاز ولا تجرى مناقشة في الموضوع إذا تمت الإجابة في نفس الجلسة، كما يمكن للمجلس 
 2الموضوع إلى اللجنة المختصة للبحث وتقديم تقرير عنه.

من الدستور على  129فنصت المادة  2014أما بخصوص السؤال في الدستور المصري لسنة 
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، " ذلك: 

وع يدخل في إختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن أو أحد الوزراء، أو نوابهم أسئلة في أي موض
هذه الأسئلة في دور الإنعقاد ذاته، ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل 

وكذلك نجد المؤسس الدستوري أعطى الحق في توجيه  3،السؤال إلى إستجواب في الجلسة ذاتها "
 الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم في موضوع يدخل في إختصاصهم. 

 الثالث المطلب 
 لجان التحقيق البرلمانية 

يمثل التحقيق البرلماني أحد صور الرقابة التي يمكن للبرلمان ممارستها على أعمال 
ذية، حيث يسمح بمقتضاه للبرلمان من الوقوف على حقيقة أمر معين يتعلق بأحد السلطة التنفي

أنشطة السلطة التنفيذية، كما أنه بدونه لا يستطيع البرلمان التعرف على عيوب الجهاز الحكومي 
                                                 

   . 23، ص29/11/2012الصادر في مشروع الدستور الجديد للدولة المصرية الحديثةمن  105ادة الم -1
   .268المرجع السابق، ص حمد رفعت عبد الوهاب، م -2
 ا. 22، ص 2014من دستور مصر الصادر عام  129المادة  -3
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سواء من الناحية الإدارية أو المالية أو السياسية، فقد يكون الأمر خطيرا كخلل في جهاز من 
ة، وحدوث فضيحة إما سياسية أو مالية، فيرغب البرلمان في أن يستوضح الأمر أجهزة الدول

، ومن أجل ذلك يجري تحقيقا قد يندب له عضو أو أكثر من أعضائه، وقد يؤلف لجنة بنفسه
خاصة تسمى " لجنة تحقيق " تتولى بنفسها وبإسم المجلس دراسة الموضوع الذي شكلت من أجله، 

لمان في التوصل إلى المعلومات اللازمة بنفسها حول مسألة معينة قصد ويعكس التحقيق رغبة البر 
  إصلاح الضرر، وتحريك المسؤولية السياسية للحكومة. 

من الدستور على أنه:  151حق إجراء التحقيق وهذا ما نصت عليه المادة  89وجاء في دستور   
تحقيق " يمكن المجلس الشعبي الوطني، في إطار إختصاصاته، أن ينشئ في أي وقت، لجنة 

 89النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة ، وينظمها في أية قضية ذات مصلحة عامة "
 113.1إلى المادة  105من المادة 

رفة من البرلمان، : " يمكن كل غ 161بتعديلاته على ذلك في المادة  1996وقد نص الدستور 
في إطار إختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة " 

إلى  76لمتعلق بتنظيم سير عمل المجلسين بالمواد من ا 02-99ونظمها كذلك القانون العضوي 
م منه، وتعتبر لجان التحقيق أقرب آلية للإستجواب لأن هدفها وخطورتها تحتوي على إتها 86

 مصحوب بمناقشة. 
على ذلك ووردت لجان  ،2من الدستور 180نصت المادة  2016وكذلك في التعديل الدستوري 
 . 87إلى  77بالمواد  12-16التحقيق البرلمانية في القانون 

ولمعرفة أكثر عن لجان التحقيق البرلمانية في هذا المطلب وذلك عبر فروعه فنبحث عن   
ول ( ل في لجان التحقيق البرلمانية ) الفرع الأتحكم إنشاء وسير العمالتي الإجراءات والقواعد 

 وصلاحيات لجان التحقيق البرلمانية ) الفرع الثاني (. 
ق لتحقيلعمل في لجان االفرع الأول: الإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء وسير ا

  البرلمانية 
ة لمانيالعمل في لجان التحقيق البر  سنتناول في هذا الفرع الإجراءات التي تحكم إنشاء وسير

    والقوانين العضوية التي تنظمها. يةالدستور  وصوذلك من خلال نص
                                                 

 . 115ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الجزائرية، المرجع السابق، ص  -1
     . 31ص ، 01-16من القانون  180المادة  -2
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ي دستور نية فلتحقيق البرلمالجان ا في أولا: الإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء وسير العمل
1989   

 ( نواب. 10إقتراح يقدمه عشرة ) -
 ثر. ( أو أك15عدد أعضاء اللجنة خمسة عشراً ) -
 تنص على سرية التحقيق.  -
ستشارة اليمكن للمجلس الشعبي الوطني بعد  - حكومة، وبإقتراح من مكتب المجلس التصويت وا 

 نشر هذا التقرير. 
يتميز هذا التقرير بطابع السرية الذي يلفه لا يطرح مسؤولية أي شخص، ولا يترتب أي إجراء  -

 1ضد أي كان، غير أنه بإمكان النواب إستغلاله في إستجواب الحكومة أو مساءلتها.
ي دستور نية فلبرلمافي لجان التحقيق اثانيا: الإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء وسير العمل 

   2008وتعديلات  1996
لمتعلقة اوبالمواد  02-99من الدستور والتي يقابلها القانون  161وطبقا لأحكام المادة 

   باللجان التحقيق البرلمانية وكانت الإجراءات والقواعد كالتالي: 
يتم إنشاء لجنة التحقيق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بالتصويت على إقتراح  -

( نائبا أو عشرون عضوا من 20ين يوقعها على الأقل عشرون )لائحة يودعها لدى مكتب المجلس
 مجلس الأمة. 

عين المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة من بين أعضائه لجان تحقيق حسب نفس ي -
 الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل من الغرفتين في تشكيل اللجان الدائمة. 

 الغرفة الأخرى بذلك. تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة التحقيق  -
ة أمام قد أدت إلى متابعات ما تزال جاري لوقائعلا يمكن إنشاء لجنة تحقيق عندما تكون ا -

 الجهات القضائية. 
كتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا، تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على الأكثر بإنقضاء أجل ت -

 المصادقة على اللائحة. ( أشهر قابلة للتمديد إبتداءا من تاريخ 06ستة )

                                                 
م، ص 2001فوزي أوصديق، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري " دراسة مقارنة "، القسم الثاني، دار الكتاب الحديث، طبعة  -1

143 . 
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ن م( شهرا إبتداءا 12لا يمكن أن يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل إنقضاء أجل إثني عشر ) -
 تاريخ إنتهاء مهمتها. 

 يعين في لجنة التحقيق النواب أو أعضاء الذين وقعوا على اللائحة المتضمنة إنشاء هذه لا -
 اللجنة. 

 ة تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم. بسرييجب على أعضاء لجان التحقيق أن يتقيدوا  -
لى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس لتقرير الذي أعدته لجنة التحقيق عيسلم ا -

الأمة، حسب الحالة ويبلغ إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كما يوزع على النواب 
 1الأمة، حسب الحالة. وأعضاء مجلس

ل ي التعديفنية رلمالجان التحقيق الب العمل في ثالثا: الإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء وسير
   2016 الدستوري

بالمواد  12-16من الدستور ويقابلها القانون العضوي  180وكل هذا نصت عليها المادة 
تغير منه، فهي نفس التي كانت قبل التعديل الدستوري، وسنشير فقط على  87إلى  77من 

  مصطلح رئيس الحكومة ب " الوزير الأول ". 
 صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية الفرع الثاني: 

للمجلس الشعبي الوطني ويقابلها النظام الداخلي  1989من الدستور  151نص المادة بو 
  . 113إلى  105بالمواد من  89لسنة 

د وفي الموا 02-99بتعديلاته ويقابله أيضا القانون  1996من الدستور  161وكذلك بنص المادة 
 منه.  86إلى  76من 

من الدستور وكما ورد النص على لجان  180 في نص المادة 2016وفي التعديل الدستوري لسنة 
 منه.  87إلى  77 بالمواد 12-16التحقيق البرلمانية في القانون العضوي 

ونجد صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية حاول جميع القوانين إما الخاصة بالنظام الداخلي 
 الداخلي للغرفتي والقوانين العضوية والقوانين النظام 89للمجلس الشعبي الوطني في دستور 

 البرلمان. 
  والتي يمكن إجمالها في:  2016وبتعديلاته حتى بتعديل الدستوري  1996وفي دستور      

 قيق الإستماع إلى أي شخص ترى فائدة في سماع شهادته. يمكن للجنة التح -
                                                 

  . 445المرجع السابق، ص ود ديدان، مول -1
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 . يمكن للجنة التحقيق معاينة أي مكان تريده -
نسخة  ن لها علاقة بموضوع التحقيق وأخذأأو وثيقة ترى يمكن للجنة الإطلاع على أي معلومة  -

ستراتيجيا يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للإ  قتصادمنها ماعدا تلك تكتسي طابعا سرياً وا 
 الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي. 

مكن للجنة التحقيق الإستماع إلى أعضاء الحكومة بعد أن يرسل رئيس المجلس الشعبي ي -
الوطني أو رئيس مجلس الأمة إلى الوزير الأول طلبات الإستماع إلى أعضاء الحكومة ويضبط 

 برنامج الإستماع بالإتفاق مع الوزير الأول. 
لعامة الى إطارات المؤسسات والإدارات يوجه الإستدعاء مرفقا ببرنامج المعاينات والزيارات إ -

 . وأعوانها قصد المعاينة الميدانية للإستماع إليهم عن طريق السلطة السلمية التي يتبعونها
ة دون في تقرير اللجنة وتتحمل السلطقيق يعد تقصيراً جسيماً يُ وعدم الإمتثال أمام لجنة التح -

 السلمية الوصية كامل مسؤوليتها. 
نشر التقرير كليا أو جزئيا بناءا على إقتراح مكتبه ورؤساء ر كل من مجلسين يمكن أن يقر  -

المجموعات البرلمانية وبعد رأي الحكومة، ويبت المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة في ذلك 
دون مناقشة بأغلبية الحاضرين إثر عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق يبين فيه الحجج 

ر كليا أو جزئيا، كما يمكن لكلا المجلسين عند الإقتضاء فتح لنشر التقري المؤيدة أو المعارضة
 1مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير.

   :2014و 2012أما بالنسبة للنظام الدستوري المصري لسنة       
من الدستور على أنه: " لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف  123فكانت نص المادة 

 من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة، وذلك لجنة
بلاغ  و الإدارية،المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أ من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين، وا 

 أو الإقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها،
 لمجلس ما يراه مناسبا في هذا الشأن. ويقرر ا

ى وللجنة في سبيل مهمتها أن تجمع ماتراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعل
جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات 

 أو غير ذلك ". 
                                                 

   .319المرجع السابق، ص  لدين عاشور،نصرا -1
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للجان التي يشكلها لتقصي الحقائق أن يكشف وتبعا لهذا النص يستطيع المجلس عن طريق ا
لطة الخلل الذي قد يكون بأحد الجهات الإدارية أو التنفيذية، فيستطيع المجلس مراقبة عمل الس

 ما للجان التحقيق القضائية من سلطات سماع الشهود وطلبالتنفيذية، ويكون للجان المذكورة 
ثارةو المجلس في توجيه الأسئلة والإستجوابات  المستندات وطلب الحقائق التي يستند إليها أعضاء  ا 

 المسؤولية الوزارية. 
وكذلك حرص الدستور على تسهيل مهمة عمل هذه اللجنة فأوجب على الجميع الجهات 
التنفيذية والإدارية أن تستجيب لطلب هذه اللجان وأن تضع تحت تصرفها كل ما تطلبه من وثائق 

  1التحقيق.أو مستندات تكون لفائدتها في 
من الدستور على إمكانية  135فنصت المادة  2014أمابالنسبة لدستور المصري لسنة 

تشكيل أو تكليف لجنة لتقصي الحقائق، وذلك بفحص نشاط أي مصلحة أو مؤسسة عامة، أي 
ونجد أن نص المادة نفسها، لكن تم زيادة فقرة يتكلم  ،2 من الوحدات الإدارية والتنفيذية في الدولة

لس النواب الحق في الحصول على أية بيانات فيها عن أن في جميع الأحوال لكل عضو في مج
  أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . 301و 300المرجع السابق، ص  ا،إبراهيم عبد العزيز شيح -1
  . 23، ص 2014من دستور مصر الصادر عام  135المادة  -2
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  خلاصة الفصل الثاني
كان لها دوراً كبير في الدفع  1988ونستخلص من الفصل الثاني أن أحداث أكتوبر 

سلطة بالنظام القائم أنذاك، وفي إطار الإصلاحات السياسية التي انتهجها إلى تبني إزدواجية ال
  . لمانيةتأثرا بالأنظمة البر التنفيذية والمسؤولية السياسية للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني 

ة د ظهر ذلك من خلال توزيع السلطة التنفيذية على جهتين، فقد أصبح بإمكان رئيس الجمهوريوق
هو تعيين الوزير الأول، يكلف بإعداد برنامج حكومته ويسهر على تنسيقه وتنفيذه، ولأجل ذلك ف
مج مسؤول سياسيا أمام المجلس الشعبي الوطني على إعتبار أنه لا يمكنه الشروع في تطبيق برنا

كومته إلا بعد موافقة هذا الأخير عليه، ليس هذا فقط بل حتى في حالة حصوله على موافقة ح
 س. المجلس، فإنه يبقى ملزما بتقديم بيان سنوي على السياسة العامة لحكومته أمام نواب المجل

 ستوروهذا المعطى الجديد تم ممارسته في البداية في ظل الأحادية الحزبية، لكن تم تكريسه في د
لم يتم  1989، إلا أن دستور 2016وتم أيضا تأكيده في التعديل الدستوري لسنة  1996و 1989

شهد العمل به حتى وأن الحكومة أصبحت مسؤولة  1996العمل بأحكامه كثيرا، إلا أن دستور 
 فقط أمام المجلس الشعبي الوطني، في حين أن رقابة مجلس الأمة لا تترتب عنها أية مسؤولية

 للحكومة. سياسية 
ذلك كما يمكن القول أن المشرع سعى أيضا إلى تحقيق التوازن في العلاقات بين الهيئتين ل

ا م ذكرههذه الآليات التي تقدفقد منح للمجلس آليات أخرى للتأثير على السلطة التنفيذية، غير أن 
ظة رع ليموت لحالذي أوجده المشفي المبحث الثاني عديمة الفعالية، والتي تمثلت في الإستجواب 

ا يق ومولادته، والسؤال الذي أثبت أن له تأثير سياسي أكثر منه قانوني، ونفس الشيء للجان التحق
لسلطة اوبوجود مثل هذه الآليات إلا أنه يؤكد على هيمنة يترتبه التقرير النهائي للجنة، إلا أن 

  التنفيذية على جميع التخصصات. 
ر في الدساتيوعليه فإن المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان نجدها ومع إقرارها 

الذي  2016بتعديلاتها وحتى آخر تعديل لسنة  1996إلى  1989الجزائرية الأخيرة من دستور 
تي لم يأتي بالكثير، إلا أنها غير فعالة وذلك لوضع المشرع لجملة من الشروط والإجراءات وال

   ها في فروع هذا الفصل.سبق ذكر 
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ري لقد تعرضنا في موضوعنا إلى المراحل الدستورية والسياسية التي شهدها التطور الدستو 
   الجزائري للسلطة التشريعية ) البرلمان (. 

 لأهم والبرلمان في النظام الدستوري الجزائري وفي ظل الأحادية الحزبية، وبالرغم من إفتقاره  
تناول عدة آليات رقابية منها تستهدف طرح  1963خصائص النظام البرلماني، إلّا أن دستور 

المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية فقط بموجب إيداع لائحة سحب الثقة من طرف السلطة 
ريعية متمثلة في غرفة وحيدة هي المجلس الوطني، والتصويت بالأغلبية على لائحة سحب التش

طرح المسؤولية وفقا لهذا الدستور الثقة الذي يؤدي إلى الحل التلقائي للمجلس، مما يجعل 
 مستحيلة. 

من  38ك طبقا لنص المادة كما أن للمجلس الوطني حق في مراقبة نشاط الحكومة ذل
ل أقرت مراقبة النشاط الحكومي بواسطة الإستماع للوزراء داخل اللجان، والسؤا ذيال الدستور

 باشرةالكتابي، والسؤال الشفوي مع مناقشة أو بدونها، وهي الآليات التي لا ترتب المسؤولية الم
  للحكومة. 
فقد تطرق لمسألة الرقابة أيضا لكن بطريقة محتشمة حيث خول للمجلس عدة  1976أمادستور 

ئل رقابية يمارسها في ظل وظائفه كمؤسسة تشريعية مع غياب كلي لطرح مسؤولية الحكومة وسا
 ، مما1963عدم مسؤولية رئيس الجمهورية كما هو الحال بالنسبة لدستور أمام المجلس، وكذلك 

نش اء جعل رقابة المجلس رقابة إعلامية فقط من خلال آلية الإستجواب والسؤال الكتابي فقط، وا 
 تحقيق. لجان ال

لاقة ي العونجد أن مرحلة الحزب الواحد المسند إليه الوظيفة السياسية، قد لعب دوراً كبيراً ف
  بين السلطة التشريعية والتنفيذية. 

وبالتالي في تلك الفترة كان يستحيل ممارسة السلطة التشريعية رقابتها على أعمال السلطة   
  التنفيذية بصورة واقعية.
علان دستور  1988أكتوبر وبعد أحداث  ة تبنت الجزائر إزدواجية السلطة التنفيذي 1989وا 

  ول،والمسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان، وأصبح لرئيس الجمهورية أن يعين الوزير الأ
ة لنسبه، وكذلك باويكلفه بإعداد برنامج حكومته وتنسيقه وتنفيذه وعرضه على المجلس للموافقة علي

 سياسة العامة البيان السنوي الذي تقدمه الحكومة كذلك للمجلس للموافقة عليه. للبيان ال
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، وكذلك إزدواجية البرلمان 2016و  2008وتأكيده في التعديلات  1996ومع تكريس دستور   
تسمى مجلس الأمة الذي رقابته تعد  وأصبح هناك غرفتين غرفة المجلس الشعبي الوطني وغرفة

 ا أية مسؤولية للحكومة أمامه. شكلية ولا يترتب عنه
مامه أأن للبرلمان وسائل وأدوات ترتب المسؤولية المباشرة للحكومة  ه يمكننا القولإلا أن

ن تم رفض هذا المخطط فتستقيل الحكومة، وذلك إما عن طريق  مناقشة مخطط عمل الحكومة، وا 
طني لكن في حالة عدم الموافقة عليه للمرة الثانية فتستقيل الحكومة وينحل المجلس الشعبي الو 

تمس و  ملوجوبا، وكذلك بالنسبة لبيان السياسة العامة الذي عند إختتام مناقشته يتم إيداع لائحة أ
م ية يتالحكومة تصويتا بالثقة إن رأت مساندة النواب لها التي من توقيع هذه الآل رقابة أو تطلب

ن مإسقاط الحكومة، إلا أن المؤسس الجزائري أحاطها بالعديد من الشروط والإجراءات التي تحد 
ه أمام فعاليتها، وهناك أيضا آليات تم منحها للبرلمان وهي لا ترتب المسؤولية المباشرة للحكومة

ط دو فقالأسئلة بنوعيها والإستجواب وكذلك إنشاء لجان تحقيق برلمانية، غير أنها لا تكاد تع وهي
علامية.       آلية إستفهامية وا 

ي فلحكومة أمام البرلمان ومع إقرارها في الدستور الجزائري حتى المسؤولية اوعليه فإن 
ية لى غاإللحكومة، إلا أنها تبقى  ةالتعديل الأخير الذي لم يأتي بالجديد من جانب إقرار المسؤولي

     الآن غير فعالة.
 ومن خلال دراستنا لموضوعنا مسؤولية الحكومة أمام البرلمان في النظام الدستوري الجزائري

 التالية:  النتائجتوصلنا إلى 
 إن الحكومة المجسدة في رئيسها سعت على بسط هيمنتها وتركيز سلطاتها.  -
 . يمنة الحزب الواحد على السلطة وكذلك إقراره لسياسة الدولة ومراقبة البرلمان والحكومة معاً ه -
ع لائحة سحب الثقة في دستور رئيس الجمهورية بموجب إيدالومع طرح المسؤولية السياسية  -

ي ، إلا أنها كانت غير فعالة أو مستحيلة في تلك الفترة، ويقابلها كذلك الحل التلقائ1963
 للمجلس. 

بخصوص مراقبة المجلس لنشاط الحكومة ومع إقرار آليات لكن لا تعد تكون وسائل إعلامية و  -
 أو إستعلامية مثل: الاسئلة بنوعيها والإستماع إلى الوزراء داخل اللجان. 

لقد تم تجسيد مبدأ أولوية الحزب، فقد تم منح أولوية للحزب على حساب  1976ما في دستور أ -
  الدولة.
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دم إقرار مسؤولية رئيس الجمهورية أمام البرلمان، وحق مصطلح السلطة إرتبط برئيس ع -
 الجمهورية فقط. 

 حاول تقليل من نفوذ الحزب الواحد.  1989دستور إن  -
للمسؤولية المباشرة للحكومة أمام  2016كذلك تعديل بتعديلاته و  1996ومع إقرار دستور  -

رتباط هذه الأخالبرلمان وذلك عن طريق  يرة مناقشة مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة وا 
ة بإيداع اللائحة أو ملتمس رقابة أو طلب التصويت بالثقة إلا تم وضع المؤسس الدستوري لجمل

جراءات جعلتها مقيد   وحدت من فعاليتها.  ةمن الشروط وا 
ا والآليات التالية: الإستجواب وهوذ مباشرة فكانت عبر الوسائلأما بالنسبة للمسؤولية غير ال -

زاء فالإستجواب في مصر يرتب الج ،طابع إتهام في الجزائر ومقارنة مع النظام الدستوري المصري
ء، في الجزائر منعدم الأثر والجزا أما ،على عضو الحكومة بالعزل من منصبه إذا ثبت مسؤوليته

 مات للبرلمان نجدها غير فعالة. ولجان التحقيق البرلمانية التي تعد من مورد للمعلو 
     :والمقترحات توصياتال
، وذلك بالآليات الخاصة بالمسؤولية المباشرة للحكومةإعادة النظر في الأحكام المتعلقة ضرورة  -

  بتوضيح أحكام تقديم برنامج الحكومة من حيث طبيعته وطبيعة التصويت. 
أو الأغلبية النسبية بدل بني ملتمس بجعله الأغلبية البسيطة شدد في تتخفيف من النصاب المت - 

  ة بينمن الثلثي ورفع النصاب المتطلب للتصويت بالثقة إلى الأغلبية المطلقة، لتكون هناك مساوا
ة الآليبالبرلمان والحكومة في مجال المبادرة بطرح الثقة، وكذلك إعادة النظر في أحكام المتعلقة 

 الأعضاء.  1/7يخص إقتراح سبع  ملتمس الرقابة فيما
 القانونية لمنع رئيس الجمهورية بنفس تشكيل الحكومة السابقة.  ووضع النصوص -
ه ومة، فإنأما من الناحية المسؤولية غير المباشرة التي تكون لدى متابعة البرلمان لأعمال الحك -

 لشفوياكتفاء فقط بالسؤالين يتطلب تطوير آلية السؤال والأخذ بالأسئلة الساعة والآنية وعدم الإ
 والكتابي، مع تدارك النقص في النصوص المنظمة لأحكام ممارسة السؤال عموما. 

بها وفق ما يتناسب مع ي موفقه من آلية الإستجواب عن طريق الأخذ تحديد المؤسس الدستور  -
 مفهومها وممارستها في الأنظمة المقارنة. 
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ليه علمان يستقي معلوماته من خلالها، ولذلك انية بإعتبار البر تفعيل دور اللجان التحقيق البرلم -
 باشرةتفعيل دورها عمليا، وذلك بالتعامل معها كآلية فعالة لطرح مسؤولية الحكومة بطريقة غير م

 أمام الرأي العام. 
 ل وتفعي وفي ختام القول نستنتج أن الوضع الذي آلى إليه البرلمان أصبح من الضرورة منح

يمكننا  ، فلاآليات ووسائل لممارسة سلطته الرقابية، بالإضافة إلى بناء إنسان يتمتع بالكفاءة العالية
ء القول أننا بصدد نظام ديمقراطي في ظل برلمان الذي أداءه شبه منعدم ويستدعي النهوض بأدا

  برلماني بمستوى عالٍ.  
ى وتحديد الجزاءات المترتبة عل وعليه فإن تفعيل الرقابة وذلك بوضع النصوص القانونية

       حة له.الآليات والوسائل الممنو لبرلمان ومن رقابته عند تفعيل ذلك لكي تأخذ الحكومة حذرها من ا
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، كلية الحقوق، فرع المؤسسات 01والتعديلات اللاحقة عليه، جامعة قسنطينة 1989دستور 

  . 2013/2014السنة الجامعية  الجزائر، الإدارية والسياسية،
خرج ، مذكرة الت1996، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور بوسالم دنيا -6

ق، لنيل شهادة الماجستير شعبة قانون إداري ومؤسسات دستورية، جامعة باجي مختار، كلية الحقو 
    .2006/2007، السنة الجامعية الجزائر -عنابة –قسم القانون العام 

ذية في سليم قيرع، مدى فعالية القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفي -7
ضمن متطلبات ما بعد التدرج لنيل درجة الماجستير في رسم  (، مذكرة2009-1989الجزائر )

قات العلاالسياسة العامة، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية و 
 . 1431ربيع الأول  2010الدولية، مارس 
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دمة لنيل تجواب في الرقابة على العمل الحكومي، مذكرة مقعبد المجيد بن نويرة، دور الإس -8
شهادة الماجستير في الحقوق تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم 

  . 2009/2010ة ، السنة الجامعيالجزائر -بسكرة –السياسية، قسم الحقوق 
نيل ة تخرج ليحياوي حمزة، دور اللجان البرلمانية في تفعيل الأداء البرلماني في الجزائر، مذكر  -9

درجة الماجستير تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
   .2009/2010، السنة الجامعية الجزائر -بسكرة –قسم الحقوق 

 مذكرات الماستر:  -ج
الجديد  التعديل الدستوريجيلاني عليليش، مكانة السلطة التشريعية ) البرلمان ( في ظل  -1

، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر حقوق تخصص دولة ومؤسسات، جامعة زيان 2016
جامعية ، السنة الالجزائر -الجلفة –عاشور، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق 

2015/2016 .  
هادة شقيبوعة عمادالدين، فعالية الرقابة السياسية في الجزائر، مذكرة لإستكمال متطلبات  -2

الماستر تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 
  . 2014/2015، السنة الجامعية الجزائر -ورقلة –الحقوق 

نة بين سيد علي وبن تركية مريم، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة دراسة مقار  لونيس -3
ن ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص قانو الجزائر وتونس

ية ، السنة الجامعالجزائر -بومرداس –عام، جامعة أحمد بوقرة، كلية الحقوق بودواو 
2015/2016.    

 مذكرة ليسانس:  -د
ي نمر آمال، الرقابة على أعمال الحكومة، مذكرة مكملة لنيل شهادة ليسانس، جامعة قاصد -

داري  –ة مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية تخصص تنظيمات سياسية وا 
  . 2012/2013، السنة الجامعية الجزائر -ورقلة

 : المقالاترابعا: 
تدى محمود قنديل، الرقابة البرلمانية على الحكومة، البرلمان في دستور مصر الجديد، من -1

 البدائل العربي للدراسات، روافد للنشر والتوزيع.
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ة ، مجل1996نصر الدين عاشور، علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعديل الدستوري  -2
 بسكرة، الجزائر.  –الإجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر 

  .513تحديات مجلس النواب في مواجهة الحكومة والدستور، طباعة  –تحقيق –وليد رمضان  -3
   : المحاضرات: خامسا

) ملخص محاضرات القانون  2016مار عباس، النظام السياسي الجزائري في تعديل ع -
، 2016أفريل  12الدستوري والنظم السياسية (، مدونة الدكتور عمار عباس، العدد الثلاثاء 

   الجزائر –معسكر 
  : النصوص القانونية: سادسا

 الدساتير: -أ
  . 10/09/1963، المؤرخة في 64، عدد الرسميةريدة ، الج1963دستور الجزائر لسنة  -1
   .22/11/1976، المؤرخة في 94، عدد ريدة الرسمية، الج1976دستور الجزائر لسنة  -2
   .01/03/1989، المؤرخة في 09، عدد ريدة الرسمية، الج1989دستور الجزائر لسنة  -3
   .28/11/1996المؤرخة في ، 76، عدد ريدة الرسمية، الج1996دستور الجزائر لسنة  -4

، الجريدة الرسمية 2008نوفمبر  15 المؤرخ في 19-08والتعديل الدستوري الصادر بالقانون رقم 
 . 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63رقم 

، 2016مارس سنة  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01-16والقانون رقم 
   .14، العدد لرسميةريدة ايتضمن التعديل الدستوري، الج

 . 1971دستور جمهورية مصر العربية لسنة  -5
 . 29/11/2012مشروع الدستور الجديد للدولة المصرية الحديثة، الخميس  -6
 . 2014دستور مصر الصادر عام  -7
 النصوص التشريعية:  -ب
 يتضمن تنظيم المجلس الشعبي 09/03/1999المؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم  -1

 15 ، رقما وبين الحكومة، الجريدة الرسميةالوطني ومجلس الأمة، وكذا العلاقات الوظيفية بينهم
   .1999مارس  09المؤرخة في 
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غشت  25الموافق  1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم  -2
لاقات الوظيفية تحديد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا الع 2016

  م. 2016غشت سنة  28الصادر في  50، العدد ريدة الرسميةبينهما وبين الحكومة، الج
يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل  01/03/1980 المؤرخ في 04-80القانون رقم  -3

  .10، عدد ريدة الرسميةالمجلس الشعبي الوطني، الج
المتضمن تنظيم سير المجلس الشعبي  11/12/1989المؤرخ في  89/16القانون رقم  -4

 . 52، عدد ريدة الرسميةالوطني وسيره، الج
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 الصفحة وانــــــــــــــــالعن
 / إهداء 

 / شكر وتقدير 
 04-01 مقدمة

 الفصل الأول 
  1989سؤولية الحكومة أمام البرلمان قبل دستور م

 07 المسؤولية المباشرة للحكومة أمام البرلمان المبحث الأول: 
 07 مناقشة مخطط عمل الحكومة  المطلب الأول:
 08 تقديم مخطط عمل الحكومة  الفرع الأول:

 08   1963تقديم مخطط عمل الحكومة في دستور : أولا
 09  1976تقديم مخطط عمل الحكومة في دستور ثانيا: 

 10 إجراءات مناقشة مخطط عمل الحكومة ي: الفرع الثان
 11  1963أولا: إجراءات مناقشة مخطط عمل الحكومة في دستور 
 11  1976ثانيا: إجراءات مناقشة مخطط عمل الحكومة في دستور 

 13 الفرع الثالث: الآثار المترتبة على مناقشة مخطط عمل الحكومة 
 13  1963أولا: الآثار المترتبة على مناقشة مخطط عمل الحكومة في دستور 
 13  1976ثانيا: الآثار المترتبة على مناقشة مخطط عمل الحكومة في دستور 

 14    كأداة رقابة مباشرة  : بيان السياسة العامةثانيالمطلب ال
 15    حول بيان السياسة العامة إصدار اللائحةإمكانية الفرع الأول: 

 15    1976و  1963أولا: إصدار اللائحة في دستوري 
جراءات اللائحة   17 ثانيا: شروط وا 

 18 الفرع الثاني: ملتمس الرقابة 
 19  1976و  1963أولا: ملتمس الرقابة في دستوري 

جراءات ملتمس الرقابة   20  ثانيا: شروط وا 
 21    حول بيان السياسة العامة طلب التصويت بالثقةإمكانية الفرع الثالث: 
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 21   1976و  1963أولا: طلب التصويت بالثقة في دستوري 
 22 تصويت بالثقة ثانيا: الشروط والإجراءات الواجب إتباعها من أجل ال

 23 المبحث الثاني: المسؤولية غير المباشرة للحكومة أمام البرلمان 
 23  المطلب الأول: الإستجواب البرلماني 

 24 الفرع الأول: تقديم ومناقشة الإستجواب 
 24  1963أولا: في الدستور الجزائري لسنة 

 24 1976في الدستور الجزائري لسنة  ثانيا:
جراءات الإستجوابلثانيالفرع ا  25 : شروط وا 

 25 أولا: شروط الإستجواب
 27 ثانيا: إجراءات الإستجواب

 28  المطلب الثاني: الأسئلة البرلمانية
 28                                 الأول: أنواع الأسئلة البرلمانية الفرع 
 28 الأسئلة الشفوية أولا:

 29 الأسئلة الكتابيةثانيا: 
 29                            1976و  1963ثالثا: الأسئلة البرلمانية في دستوري 

 31 الثاني: شروط الأسئلة البرلمانية الفرع
 31 شروط الأسئلة الشفوية   أولا:

 31 ثانيا: شروط الأسئلة الكتابية
 33 الفرع الثالث: إجراءات الأسئلة البرلمانية  

 33 أولا: إجراءات الأسئلة الشفوية 
 33 ثانيا: إجراءات الأسئلة الكتابية

 34  البرلمانيةالمطلب الثالث: لجان التحقيق 
 35                                                     الفرع الأول: تعريف لجان التحقيق البرلمانية                                
 الفرع الثاني: الإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء وسير العمل في اللجان 

    التحقيق البرلمانية  
37 
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أولا: الإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء وسير العمل في اللجان التحقيق 
   1963البرلمانية في دستور

37 

ثانيا: الإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء وسير العمل في اللجان التحقيق 
    1976البرلمانية في دستور 

38 

 39 الثالث: صلاحيات لجان التحقيق البرلمانيةالفرع 
 39 1963أولا: صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية في دستور 
 40 1976ثانيا: صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية في دستور 

 42 الفصل الأول خلاصة
 الفصل الثاني 

  1989مسؤولية الحكومة أمام البرلمان بعد دستور 
 47 المبحث الأول: المسؤولية المباشرة للحكومة أمام البرلمان 

 48 المطلب الأول: مناقشة مخطط عمل الحكومة 
 48 الفرع الأول: تقديم مخطط عمل الحكومة 

 48  1989أولا: تقديم مخطط عمل الحكومة في دستور 
 49  2008بتعديلات  1996ثانيا: تقديم مخطط عمل الحكومة في دستور 

 50  2016ثالثا: تقديم مخطط عمل الحكومة في التعديل الدستوري 
 52 الفرع الثاني: إجراءات مناقشة مخطط عمل الحكومة 

 52  1989أولا: إجراءات مناقشة مخطط عمل الحكومة في دستور 
بتعديلات  1996ثانيا: إجراءات مناقشة مخطط عمل الحكومة في دستور 

2008  
53 

 54  2016ثالثا: إجراءات مناقشة مخطط عمل الحكومة في التعديل الدستوري 
 57 الفرع الثالث: الآثار المترتبة على مناقشة مخطط عمل الحكومة 

 57 أولا: إستقالة الحكومة 
 58 ثانيا: حل المجلس الشعبي الوطني وجوبا 

 60  كأداة رقابة مباشرة  المطلب الثاني: بيان السياسة العامة
 61   حول بيان السياسة العامة  إصدار اللائحةإمكانية الفرع الأول: 
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 62 أولا: شروط إصدار اللائحة 
 63 ثانيا: إجراءات إصدار اللائحة 
 65 الفرع الثاني: ملتمس الرقابة 
 66 أولا: شروط ملتمس الرقابة 

 68 ثانيا: إجراءات ملتمس الرقابة 
 68  حول بيان السياسة العامة  طلب التصويت بالثقةإمكانية الفرع الثالث: 

 70 أولا: الإجراءات الواجب إتباعها من أجل التصويت بالثقة 
 72 ثانيا: الأثر المترتب على رفض التصويت بالثقة 

 74 المبحث الثاني: المسؤولية غير المباشرة للحكومة أمام البرلمان 
 74 المطلب الأول: الإستجواب البرلماني 

 75 الفرع الأول: تعريف الإستجواب 
 77 الفرع الثاني: شروط الإستجواب 

 77 أولا: الشروط الشكلية 
 78 ثانيا: الشروط الموضوعية 

 79 الفرع الثالث: إجراءات الإستجواب 
 79  1989أولا: إجراءات الإستجواب في دستور 
 79  2008بتعديلات  1996ثانيا: إجراءات الإستجواب في دستور 

 79  2016ثالثا: إجراءات الإستجواب في التعديل الدستوري 
 80 المطلب الثاني: الأسئلة البرلمانية 
 80 الفرع الأول: أنواع الأسئلة البرلمانية 

 80 أولا: الأسئلة الشفوية 
 81 ثانيا: الأسئلة الكتابية 

 82 الفرع الثاني: شروط الأسئلة البرلمانية 
 82 أولا: الشروط الشكلية 

 82 ثانيا: الشروط الموضوعية 
 83 الفرع الثالث: إجراءات الأسئلة البرلمانية 
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 83 أولا: إجراءات الأسئلة الشفوية 
 85 ثانيا: إجراءات الأسئلة الكتابية 

 86 المطلب الثالث: لجان التحقيق البرلمانية 
 إنشاء وسير العمل في لجان التحقيقالفرع الأول: الإجراءات والقواعد التي تحكم 

 البرلمانية 
87 

أولا: الإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء وسير العمل في لجان التحقيق 
  1989البرلمانية في دستور 

88 

ثانيا: الإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء وسير العمل في لجان التحقيق 
  2008وتعديلات  1996البرلمانية في دستور 

88 

ثالثا: الإجراءات والقواعد التي تحكم إنشاء وسير العمل في لجان التحقيق 
  2016البرلمانية في التعديل الدستوري 

89 

 89 الفرع الثاني: صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية 
 92 خلاصة الفصل الثاني 

 94 الخاتمة 
 99 المراجع قائمة
 / حتويات المقائمة 
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